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الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢٠٩٣ المعاملات المدنية السعودي

  

  الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها 
   في نظام المعاملات المدنية السعودي

  ماجد بن نايف الشيبا�
الخـرج ، ، الأمـ� سـطام بـن عبـدالعزيز جامعـة، كلية إدارة الأع�ل، قسم القانون

  .المملكة العربية السعودية
  m.alshaibani@psau.edu.sa البريد الإلكترو�:

  :ملخص البحث
تناولت الدراسة موضوع الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها الواردة في نظام المعاملات 
 المدنية السـعودي مـن خـلال مبحثـان وعـدة مطالـب. حيـث ينـاقش المبحـث الأول

القاعدة العامة في الإثراء بـلا سـبب، وذلـك مـن خـلال ثلاثـة مطالـب، في حـ� 
يناقش المبحث الثا� تطبيقات الإثراء بـلا سـبب في النظـام السـعودي مـن خـلال 

  مطلب� آخرين.
 امصدر بوصفه وتبرز أهمية البحث في بيانه للجوانب القانونية للإثراء بلا سبب 

قواعـد القـانون الطبيعـي والعدالـة، وشروطــه،  مـن مصـادر الالتـزام، المسـتند إلى
  وحالات التزام الم�ي بالتعويض.

بوصـفه أما مشكلة الدراسة فتمثلت في إثبـات مـدى اعتبـار الإثـراء بـلا سـبب 
  من مصادر الالتزام وفقاً للنظام السعودي.  امصدر 

ــان أحكــام الإثــراء بــلا ســبب وتطبيقاتــه وفقــاً لنظــام  ويهــدف البحــث إلى بي
  ملات المدنية السعودي.المعا

وعن منهجية البحث فقد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن، لبيان المفهـوم 
النظامي للإثراء بلا سبب وأحكامه وفقا لنظام المعاملات المدنية السعودي ومقارنته 

  مع القانون المد� الكويتي.
ق، المفتقر، الم�ى، الإثراء بلا سبب، الفضالة، دفع غ� المستح كل�ت مفتاحية:

  .المتدخل



 
  ٢٠٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 
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Abstract: 

The study addressed the topic of unjust enrichment and its 

applications in the Saudi Civil Transactions Law through two 

sections and several parts. The first section discusses the general 

rule of unjust enrichment, through three parts, while the second 

section discusses the applications of unjust enrichment in the 

Saudi system through two other parts. The importance of the 

research lies in the legal aspects of unjust enrichment as a source 

of obligation. The study's problem revolved around the extent to 

which unjust enrichment is considered a source of obligation 

under Saudi law, aiming to clarify the provisions and applications 

of unjust enrichment according to the Saudi Civil Transactions 

Law. The researcher employed a descriptive analytical approach 

to demonstrate the methodological concept of unjust enrichment 

and its provisions according to the Saudi Civil Transactions Law. 

Ultimately, the researcher reached several important findings and 

recommendations as outlined in the conclusion of the study. 

Keywords: Unjust Enrichment, Intervention, Undue Payment, 

The Impoverished, The Enriched, The Intervener.  



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢٠٩٥ المعاملات المدنية السعودي

  مقدمة:

قاعدة قانونية تعني اسـتفادة شـخص مـا عـلى حسـاب بوصفه الإثراء بلا سبب 
  شخص آخر دون وجه حق، دون سبب نظامي أو تعاقدي.

عندما يتم إثراء الذمة المالية لشخص على حساب شخص  وينشأ الإثراء بلا سبب
  آخر في ظروف يرى القانون أنها غ� عادلة. 

فعندما يتم إثراء الفرد بلا سبب، يفرض القانون عـلى المتلقـي التزامـاً بتعـويض 
  المضرور الذي أثرى على حسابه، مع مراعاة تغي� المركز المالي والقانو�.

عتبر الإثراء بلا سبب المصدر الرابـع مـن مصـادر الالتـزام والـوارد ذكـره في وي
 ١٥٩إلى  ١٤٤الفصل الرابع في نظام المعاملات المدنية السعودي، إذ تنظم المواد من 

مـن النظـام أحكـام الإثـراء بـلا ســبب وأهـم تطبيقاتـه وهـي دفـع غـ� المســتحق 
  والفضالة.

  مشكلة البحث: 
ة انطلاقا من الإجابة على هذا التساؤل، مـا أحكـام الإثـراء ساتث� إشكالية الدر 

  بلا سبب وتطبيقاته في نظام المعاملات المدنية السعودي؟
  أهمية البحث: 

تكمن أهمية الدراسة في بيان طبيعة الإثراء بلا سبب، وماهية أركانه، وتطبيقاته 
  رنة.التي وردت في نظام المعاملات المدنية السعودي والقوان� المقا

  منهجية البحث: 
استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان أحكام الإثـراء بـلا سـبب 
ــابه  ــه التش ــان أوج ــارن لبي ــانون المق ــة الســعودي والق ــاملات المدني في نظــام المع

  راء الفقه وأحكام القضاء.آ والاختلاف، ثم تحليلها في ضوء 
  خطة البحث: 

لا سبب من خلال مطلب �هيدي ومبحثـ�، يعـالج يعالج البحث أحكام الإثراء ب
المبحث الأول مفهوم الإثراء بلا سبب والقاعدة العامة للإثراء بلا سبب، بين� يعالج 

  المبحث الثا� تطبيقات هذه القاعدة ك� أوردها نظام المعاملات المدنية السعودي.
  



 
  ٢٠٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  المبحث الأول

 القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب

  لأول: المطلب ا

  مفهوم الإثراء بلا سبب
أحد مصادر الالتـزام في القـانون ورد بعـدة تعريفـات، بوصفه الإثراء بلا سبب 

منها اللغوية، ومنها الفقهية، ومنها النظامية، (القانونية)، وقـد أفردنـا هـذا المطلـب 
التمهيدي لبيان هذا المفهوم مـن الناحيـة اللغويـة والاصـطلاحية في فـرع� عـلى 

  التالي:النحو 
  الفرع الاول: 

  تعريف الإثراء بلا سبب في الاصطلاح الفقهي:

بالرجوع إلى مصادر الفقه القانو�، فقد عـرف جانـب مـن الفقـه الإثـراء بـلا 
، )١(سبب افتقار ذمة شخص آخر دون سبب مشروع بسبب بأنه (اغتناء ذمة شخص 

ب في إثراء الغـ� ي يستطيع بها شخص تسبتبين� عرفه جانب آخر بأنه:(الدعوى ال
على حسابه دون أن يكون ملتزماً قانونـاً بهـذا الإثـراء مـن اسـترداد الـذي تسـبب 

، وعرفه آخرون بأنه:(انتقال قيمة مالية من ذمـة إلى أخـرى دون أن يكـون )٢(فيه)
، وعرفـه جانـب ثالـث بأنـه: " )٣(لهذا الانتقال سبب قانو� يتركز عليه كمصدر لـه)

خص ما نتيجة افتقار ذمة شخص آخر دون أن يكون هناك الاغتناء الذي حصل لش
  .)٤(مسوغ قانو� أو شرعي"

وعرف جانب آخر من الفقه الإثراء بلا سبب أنه" إخلال في تكافؤ الذمة المالية 
للدائن والمدين، وفيها يحصل شخص على مزايـا أو فوائـد مسـتحقة لشـخص آخـر، 

  وهو ما ترتب عليه حرمان الأخ� منها".
                                                           

عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشـ�، الـوجيز في نظريـة الالتـزام  )١(
 .٢٨٣، ص٢٠٠٩قي، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة في القانون المد� العرا

، ٤عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المد� مصـادر الالتـزام، الجـزء الأول، ط  )٢(
 .٦١٠م، ص ١٩٧٤المكتبة القانونية، بغداد ،

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القـانون المـد� الجديـد، نظريـة الالتـزام  )٣(
، منشــورات الحلبـي الحقوقيــة، ٢جـه عـام، مصــاد الالتـزام الجــزء الأول، المجلـد الثـا�،طبو 

  .١٢٦٨-١٢٦٧، ص٢٠٠٥ب�وت،
، الطبيعة القانونية للإثراء بلا سبب، المجلـة الجزائريـة للحقـوق والعلـوم الشريفات فيصل )٤(

 .٣٥٢، ص٢٠٢٢، ٢، عدد ٧السياسية، المجلد 



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢٠٩٧ المعاملات المدنية السعودي

ف الإثراء بلا سبب بأنه أي شـخص اغتنـى أو أثـرى عـلى حسـاب غـ�ه ك� عر 
(أغنت ذمته المالية)، دون أن يكون لهذا الإثراء سبب مشروع، والمثال على ذلك دفع 
شخص لآخر ديناً غ� مدين به وغ� ملزم بدفعـه، فـإن ذمتـه تفتقـر في حـ� أن 

يرد ما اغتنى به مستلم ذمة الشخص الآخر اغتنت على حسابه، ويلزمه القانون بأن 
  .)١(ذلك من القواعد العدل التي تأ� أن يغتني شخص على غ�ه

يتضح من التعاريف سالفة الذكر أن الإثراء بـلا سـبب هـو إثـراء أو غنـاء أحـد 
الأطراف (الم�ي) على حساب الطـرف الآخر(المفتقـر) بـدون سـبب مشرـوع، وفي 

د إلى المفتقر قيمة ما أثرى به أو قيمـة هذه الحالة فإن القانون يلزم الم�ي بأن ير 
  ما افتقر الطرف الآخر أيه� أقل.

                                                           
ز في شرح القـانون المـد�، مصـادر الحقـوق الشخصـية، ياس� محمد الجبـوري، الـوجي )١(

 .٦٧٥، ص ٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ع�ن،٢، ط١مصادر الالتزامات، ج



 
  ٢٠٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  الفرع الثا�: 

  تعريف الإثراء بلا سبب في القانون والنظام السعودي.
 -ولـو غـ� مميـز -:" كل شـخص)١(نص نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه

ا أثـرى بـه ي�ي دون سبب مشروع على حساب شـخص آخـر يلزمـه في حـدود مـ
تعويض هذا الشخص ع� لحقه من خسارة، ويبقـى هـذا الالتـزام قا�ـاً، ولـو زال 

  الإثراء في� بعد".
وفي القانون المقارن، عرف القانون المد� الكويتي الإثراء بلا سبب بقوله: " كل 
من ي�ى دون سـبب مشرـوع عـلى حسـاب آخـر، يلتـزم في حـدود مـا أثـرى بـه، 

، ويبقى هـذا الالتـزام ولـو زال الإثـراء ضـرر لحقه من بتعويض هذا الشخص ع�
  .)٢(بعد حصوله"

من خلال تحليل تعاريف الإثراء بلا سبب سالفة الذكر �كننا إبداء الملاحظات 
  التالية:

اتفقت التشريعات على أن الالتـزام بـرد مـا تحصـل عليـه الإنسـان بـلا سـبب  -
الاعتداد بالأهلية، وأن عدم اشتراط مشروع يقع على عاتق المميز وغ� المميز، دون 

الأهلية في دعوى الإثراء يت�شى مع المنطـق القـانو� السـليم، لأننـا لسـنا بصــدد 
الالتزامات الإرادية التي يلتزم فيها الشخص بإرادته ك� في حالـة العقد أو الإرادة 

الخطـأ.. المنفردة، ك� أننا لسـنا بصـدد المسـؤولية التقصـ�ية القا�ـة عـلى أسـاس 
فالملتزم �قتضى الإثـراء لا يلتـزم بإرادتـه أو اسـتنادا إلى خطـأ صـدر منـه، حتـى 
تشترط الأهليـة فيه، بل إن أساس التزامه هو واقعة الإثـراء؛ فمتــى تحققـت قـام 

  الالتزام في ذمته.
  يستمر هذا الالتزام حتى مع زوال الإثراء في فترة لاحقة. -
إلا ما قد حصـل عليـه بـدون سـبب مشرـوع، أو مـا لا يكون الم�ي ملزماً برد  -

أثرى بسـببه، ومـا زاد مـن إثـراء عـلى مـا افتقـره الـدائن لا يجـوز أن يطالـب بـه 
  .)٣(الم�ي

تعد قاعدة الإثـراء بـلا سـبب أحـد مصـادر الالتـزام التـي تسـتند إلى مبـادئ  -
 .)٤(القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وليست في حاجة إلى تبرير

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٤المادة ( )١(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٢المادة  )٢(
الناشـئ عـن الإثـراء بـلا سـبب في نظـام ، تقدير التعـويض د. محمد بن عواد الأحمدي )٣( 

 .٢٠المعاملات المدنية السعودي، دراسة تحليلية وتأصيلية، ص
، ٧المرجع في التعليق على نصوص القانون المـد�، المجلـد الثالـث، طمعوض عبد التواب،  )٤( 

 .١٠، ص٢٠٠٤المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢٠٩٩ المعاملات المدنية السعودي

للتعريف الذي أورده نظام المعاملات المدنية السعودي للإثـراء بـلا سـبب  بالنظر
فقد ألزم كل شخص أثرى ذمته المالية أو تلقى شيئا نتيجة افتقار شخص آخـر دون 
سبب نظامي بتعويض المفتقر ع� لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به مـن غـ� 

الإثراء بلا سبب، وأحكام تترتب ، وهو ما يب� وجود أركان تتعلق ب)١(تجاوز في الرد
على توفر تلك الأركان، وسوف يعالج هذا المبحث أركان الإثـراء بـلا سـبب، والآثـار 

  المترتبة على الإثراء بلا سبب في مطلب�، على النحو التالي:

                                                           
محكمة النقض الفرنسية قـد اعتـبرت الإثـراء بـلا سـبب مصـدراً  ما تجدر الإشارة إليه أن )١(

 ,juin 1892 ١٥(١٨٩٢يونيـو  ١٥مستقلاً من مصار الالتزام منذ حكمها الشـه� الصـادر في 

D.P. 1892.L596.( 



 
  ٢١٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�: 

 أركان الإثراء بلا سبب
ثراء بلا سبب تحقق يشترط لالتزام المدين برد ما أثرى به أو التعويض بسبب الإ 

ثلاثة أركان مجتمعة معاً، لا يغنى تحقق أحدها عـن وجـود الأركـان الأخـرى، هـي: 
إثراء شخص وهو المدين، وافتقار شخص آخر وهو الدائن، وانعدام السبب المشروع 

    للإثراء، وسوف نتناول ذلك تفصيلاً من خلال الأفرع التالية:
  الفرع الأول: 

  عليه).إثراء المدين (المدعى 
يجب لقيام الإثراء بلا سبب تحقق إثراء شخص على حساب شخص آخر. ويقصد 
بهذا الإثراء حصول الشخص الم�ي عـلى منفعـة ماديـة مـن أمـوال أو عقـارات أو 
الانتفاع بها بعض الوقت، أو منفعة معنويه أو فائدة لها قيمة مالية، مقومة بالنقود، 

شخص آخر قـام بـه لصـالح المـ�ي دون أن  أو �كن تقو�ها بالنقود، نتيجة لفعل
يدفع قيمتها، وإن كانت المنفعة المعنوية قد لاقت انتقاد الفقه، معتـبراً إياهـاً أنهـا لا 

  .)١(تتسبب في إثراء المدين، وينتفي معه الإثراء بلا سبب"
ومثال ذلك: أن يتسلم شخص مبلغاً على سبيل الوفاء في ح� أنه � يحل أجلـه، 

برد هذا المبلغ الذي أثرى به نفسه دون سبب مشروع، ومـن يسـكن في  فإنه ملتزم
دار مملوكة للغ� بغ� إيجار، فهنا يكون الساكن قد أثرى ذمته المالية بالسـكن دون 
مقابل في ح� افتقر المؤجر لعدم حصوله على مبلغ الأجرة، فهنا ينشأ الالتزام على 

  .)٢(افتقار المؤجرعاتق المدين، وهو الساكن دون مقابل نتيجة 
وعليه إذا � يتحقق إثراء للشخص فلا ينشأ التزام على عاتقه، ولا يحق للمفتقـر 

  المطالبة بالتعويض، وذلك نتيجة عدم تحقق منفعة أو فائدة للشخص. 
ومثال ذلك: إذا قام شخص بوفاء دين عن شخص لدائنه، وكان هذا الـدين قـد 

للمدين، ولا يحق للموفي الرجوع �ا دفعه على تم الوفاء به، فإنه � يتحقق الإثراء 
  المدين، ولكن يرجع على من تلقى منه الوفاء بدعوى دفع غ� المستحق. 

                                                           
، الإثـراء بـلا سـبب والفضـالة في القـانون المـد� العراقـي، المجلـة عضيد عـزت محمـد )١( 

 .٦٨م، ص٢٠٢٢، ديسمبر ١٩)، العدد ٢(١٣والعلاقات الدولية، المجلد  الجزائرية للعلوم السياسية
، ١٩٧٦)محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام: مصادر الالتزام، دار النهضة العربيـة،١( 

 .٤٤٢ص 
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ومثاله أيضا: إذا قام شخص بدهان منزل آيـل للسـقوط مملـوك لشـخص آخـر، 
وكان هناك قرار إداري بهدم هذا المنزل، فـلا يكـون صـاحب المنـزل قـد حقـق أي 

  .)١(به شئيا مالدهان، وبالتالي لا يلتزم بأن يدفع لمن قاكسب من وراء هذا 
فالإثراء الذي يحصل عليه الم�ي قد تتعدد صوره، فقد يكون الإثراء مادياً يتمثل 
في زيادة في الحقوق المالية للم�ي، أو نقـص في التزاماتـه، فالزيـادة في حقـوق 

  ته فتسمى بالإثراء السلبي. الم�ي تسمى بالإثراء الإيجا�، وأما النقص في التزاما
ومثـال الإثـراء المــادي الإيجـا� إذا وفي شــخص بـدين عــلى المـ�ي، أو قيــام 
المستأجر بترميم وإجراء تحسينات على شقة �لكها الم�ي، أو قيام شخص بإصلاح 

  أرض للزراعة �لكها الم�ي.
ن ذمتـه، أو أما الإثراء السلبي، ويتمثل في تجنيب المدين إخـراج قيمـة ماليـة مـ

، أو توف� اقتصـادي )٢(تجنيبه خسارة كانت ستلحق به كمن يوفي الدين عن شخص
في جانب النفقات، أو كقيام المستـأجر بترمـي�ت جسـيمة واجبـة عـلى المـؤجر، أو 
كالمشتري لعقار مرهون يقوم بدفع دين الـراهن، أو إتلاف متاع له لإطفـاء حريـق 

  شب في سيارة جاره.
الثالث لتقسيم الإثراء فهو الإثراء المادي والإثراء المعنوي، أما الإثـراء أما المعيار 

المادي فقد أوضحنا صوره من قبل، والإثراء المعنوي، الذى قـد يتخـذ صـورة إثـراء 
المتعلم لتلميذه نتيجة ما بذله من جهـد المعلـم دون أن يكـون هنـاك اتفـاق بيـنه�، 

دة المـتهم مـن دفـاع المحـامي، وحصـوله وانتفاع المريض من علاج الطبيب، واستفا
، وقد يكون الإثراء المعنـوي في صـورة متعـة فنيـة أو زيـادة في )٣(على براءة موكله

 ا، وإن كان الإثراء المعنـوي قـد لاقـى كثـ� )٤(المعلومات بفعل فنان أو معلم أو كاتب
لية الأد� في إطـار المسـئو  ضــررمن معارضة الفقه، تلك المعارضـة التـي لاقاهـا ال

لـدعوى  اسـبببوصـفه التقص�ية، إلا أنه في النهاية لاقى قبولاً مـن جانـب الفقـه 
  الإثراء بلا سبب.

                                                           
، إثــراء للنشرــ ١عــدنان سرحــان، المصــادر غــ� الإراديــة للالتــزام، الحــق الشخصيــ، ط )١(

 .١٦٩، ص ٢٠١٠والتوزيع، الأردن
 .٦٩، الإثراء بلا سبب والفضالة في القانون المد� العراقي، صعضيد عزت محمد )٢(
فتون علي خ� بك، شرح القانون المد� السوري، دار القلم العـر�، دار الرفـاعي للنشرـ  )٣(

 .٤١٨، ص ٢٠٠٤والتوزيع
العربيـة،  ، محاضرات في الإثراء على حسـاب الغـ� في تقنينـات الـبلادد. سلي�ن مرقس )٤(

 .٥٦، ص١٩٦١القسم الأول، الأحكام العامة، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 
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، إلا أنه في بعـض الحـالات اوإذا كان الأصل أن يكون الإثراء أو الافتقار مباشر 
قد يحدث الإثراء أو الافتقار غ� مباشر، بفعل شخص آخر غ� المفتقـر أو المـ�ي، 

  .)١(صاب أرض والبناء عليهاكمن يقوم باغت
وإذا كان فقهاء القانون يجمعون على ضرورة إثراء المدين بأي صورة من صـور 
تحقق ركن الإثراء لتحقق الوجـود القـانو� لـدعوى الإثـراء بـلا سـبب، فـإن هـذا 
الإثراء يجب أن يكون صافياً، حصل عليـه المـ�ي بصـورة مؤكـدة، ولا تقـوم حالـة 

كان المبلغ محل دعوى الإثراء بلا سبب محـل شـك، أو مختلفـاً الإثراء بلا سبب إذا 
  .)٢(في شأنه، أو متنازعا فيه ما ب� الم�ي والمفتقر

واختلف الفقهاء في تحديد وجوب انتفاء خطأ المفتقر في الافتقـار، فمـنهم مـن 
نه يجب ل� يعتد بالافتقار ألا يكون راجعاً لخطأ المفتقر، فإذا حصـل الافتقـار إقال 

تيجة خطأ المفتقر أو إه�له، فهو الذي يتحمل وزر الخطأ أو الإه�ل، ولا يجوز له ن
خرون إلى آ أن يرجع على الغ�، ولو أثرى هذا الغ� من هذا الافتقار، بين� يذهب 

عدم اعتبار خطأ المفتقر نفسه عقبة أمام إنجاح دعـوى الإثـراء بـلا سـبب والأخـذ 
لمفتقــر لـيس ســبباً لإعفـاء المــ�ي �امـاً مــن ، بــل اعتـبر الــبعض أن خطـأ ا)٣(بهـا

التعويض، ولكن يعُفي الم�ي من التعويض بقدر مـا أسـهم بـه خطـأ المفتقـر، وفي 
دعاوى التعويض فإن خطأ المجنى عليه يعد سبباً للإعفاء الجز� للجـا� بقـدر مـا 
أسهم به في وقوع الجر�ـة، دون الإعفـاء الكامـل، مـا � يكـن خطـأ المفتقـر قـد 
استغرق �اماً خطـأ المـ�ي، وفي هـذه الحالـة لا يجـوز للمفتقـر الرجـوع بـدعوى 

  . )٤(الإثراء بلا سبب على الم�ي
من جانبها أقرت محكمة التمييز الكويتية بإثراء المدين دون سـبب لتـوفر حالـة 
من حالات الإثراء بـلا سـبب، إذ قضـت أنـه: "مـن المقـرر قانونـاً في قضـاء هـذه 

ن العقد التجاري الذي يبرمه غ� الكويتي لمخالفـة الحظـر الـوارد المحكمة أن بطلا 

                                                           
 .٦٠المرجع السابق، ص)١( 
 .٥٨المرجع السابق، ص)٢( 
إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المد�، النظرية العامة للالتزام، (الإرادة المنفردة،  )٣(

، د.د.ن، المغـرب، مـراكش، د. ت. ٢لية التقص�ية، القانون)، جالمنفردة، الإثراء بلا سبب، المسؤو 
 .  ٥٧-٥٦ن، ص 

(4) Kit Barker, Unjust enrichment in Australia: what is(n’t) it? 
implications for legal reasoning and practice, Melbourne University Law 
Review, Vol 43(3), 2020, p.912. 
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بقانون التجارة أو أي تشريع آخـر �نـع غـ� الكـويتي مـن الاشـتغال بالتجـارة في 
الكويت لا يحول دون حقه في المطالبة بحقوقه على أساس طريق آخر، وهو الإثراء 

  .)١(بلا سبب"
راء بـلا سـبب تطبيقـاً في القضـاء ك� وجد لهذا الركن مـن أركـان دعـوى الإثـ

البريطا�، ونحيل في بيان ذلك إلي حكم محكمة الاستئناف في ويلز، التي اعتبرت 
أن إع�ل المسئوليات الشخصية للمفتقـر في مجـال دعـاوى الإثـراء بـلا سـبب قـد 

  .)٢(أصبحت أك� قبولاً في الوقت الحالي ع� كانت عليه من قبل
لرفع  اشرطبوصفه لى ضرورة إثراء الم�ي بلا سبب ومن التطبيقات القضائية ع

دعوى الإثراء بلا سبب ما قضت به الدائرة الأولى في محكمـة الاسـتئناف مـن أن 
دولار للسهم، وإعادة بيعهـا ب  ٤.٦٥لأسهمها من العملاء ب  زشراء شركة ماكدونالد

كانت تحـتفظ دولار للسهم بعد إعلان الشركة بيانات عن الوضع المالي للشركة  ٥.٧٥
بها لح� إ�ام شراء أسهم مساهميها، ومن ثم فإن الفرق في قيمة السهم ب� مـا 

دولار)  ١.١اشترت به شركة ماكدونالدز أسـهمها وبـ� سـعر السـوق لتلـك الأسـهم(
  .)٣(يشكل إثراء للشركة بلا سبب قانو� مشروع

سـبب في ك� اعتبرت أحكـام القضـاء الأمـري� أن المصـانع تحقـق إثـراء بـلا 
صورتيه الإيجا� والسلبي، فالإثراء بـلا سـبب إيجـا� يتمثـل في تحقيـق المكاسـب 
نتيجة الإنتاج الكثيف من المنتجات، في ح� أن الإثراء بلا سـبب سـلبي يتمثـل في 
عدم تحمل تلك المصانع لتكاليف معالجة التلوث الهوا� والمـا�، عـلى الـرغم مـ� 

  .)٤(ة مدمرة على الأفراد والبيئةيحدثه هذا التلوث من أثار سلبي

                                                           
فبرايـر  ٧تجـارى، جلسـة  ٢٠٠٦لسـنة  ٢٧٠مييز الكويتية، الطعن بـالتمييز حكم محكمة الت )١(

٢٠٠٨.  
(2) Say-Dee Pty Ltd v Farah Constructions Pty Ltd (‘Farah (Court of 
Appeal); 2005] NSWCA 309, [218]–[221]. 
(3) Securities and Exchange Commission v. McDonald,699 F.2d 47 (1st 
Cir. 1983). 
(4) Cross v. Berg Lumber Co., 7 P.3d 922, 936 (Wyo. 2000). 
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  :الفرع الثا�

  (الركن الثا�): افتقار الدائن (المدعي). 
أما الشرط الثا� من شروط حدوث الإثراء بـلا سـبب فهـو افتقـار الـدائن، إذ 
يجب لقيام الالتزام على عاتق الشخص الم�ي (المدين) بالتعويض أن يفتقر شخص 

ين، فإذا أثرى شخص دون أن يفتقر شخص آخر، فلا آخر(الدائن) نتيجة إثراء المد
ينشأ أي التزام على الم�ي، ويعنى الافتقار كل خسارة تلحق بالدائن أو منفعة تفوته 

  كان من حقه الحصول عليها، والتمتع بها، وضم �رتها إلي ذمته المالية.
سـلبيا  والافتقار كالإثراء، �كن أن يكون إيجابيا، كمن يدفع دين غـ�ه، ويكـون

إذا فاتت على المفتقر منفعة كان يستحقها، أو حرم المفتقر قيمة منفعة أو عمل كـان 
أو غـ�  ا، مبـاشر اأو معنويـ اأن يتمتـع بـه، و�كـن أن يكـون الافتقـار ماديـ احتمي

  . )١(مباشر
والإثراء والافتقار من الوقائع المادية التي يجوز إثباتهـا بجميـع وسـائل الإثبـات 

، ويقع على عاتق الدائن المفتقر دا�اً عـبء إثبـات الإثـراء )٢(والقرائن ومنها البيئة
  . )٣(بلا سبب

وإذا حدث إثراء لأحد الأشخاص دون أن يقابله افتقار لشخص آخـر فـلا نكـون 
هنا بصدد دعـوى إثـراء بـلا سـبب، وهـو مـا �كننـا الإحالـة في بيانـه إلي نظـام 

أنه : " إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداَ المعاملات المدنية السعودي، الذى نص على 
، )٤(لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ مـا � يتفـق عـلى خـلاف ذلـك"

لى إثـراء إومن ثم إذا استفاد شخص من عمل قام به و� يفتقر بسببه وأدى عمله 
  شخص آخر، فلا يحق له الرجوع على الم�ي لعدم افتقاره أو تعرضه لأي خساره. 

فقيام المستأجر بإجراء تحسينات في الع� المـؤجرة يترتـب عليـه إثـراء للمـؤجر 
بارتفاع قيمتها ولكن هذا الإثراء � يقابله افتقار من جانب المستأجر لانتفاعـه مـن 
التحسينات التي اجراها في الع� المؤجرة، فلا مجـال لتطبيـق قاعـدة الإثـراء بـلا 

  سبب لانتفاء ركناً من أركانها.
                                                           

 .٣٥٧، الطبيعة القانونية للإثراء بلا سبب، المرجع السابق، صالشريفات فيصل)١( 
 .١٦/٣/١٩٧٦ق، جلسة  ٤١لسنة  ٢٩حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٢(
، ٤٤، س٩/٢/١٩٩٣ق، جلسـة  ٦١لسـنة  ٤٤٦٧، ٤٦٣٤حكم محكمـة الـنقض المصرـية، الطعـن  )٣(

 .٥٤٢ص
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.٤٢٢الفقرة الثانية من المادة ( )٤(
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رى جانب من الفقه أن الإثراء بلا سبب في مجال الموارد الطبيعية يكمـن في وي
الأضرار الصحية التي تصيب الأفراد الذين يعيشون في المنـاطق المجـاورة للمصـانع 
منتجة التلوث، ك� أن مصانع المبيدات تؤثر على قدرة الأفراد على الإنجاب، وتقلـل 

يصيب المفتقر فيكمن في انخفـاض قيمـة  من جودة حياتهم، ك� أن الافتقار الذي
العقارات في المنطقة التي يعيشون فيهـا جـراء التلـوث الشـديد الـذي تحدثـه تلـك 

  .)١(المصانع
يرى بعض الفقهاء أنه يفترض ألا يكون الافتقار بسـبب المفتقـر نفسـه أو بسـبب 

  خطأ منه أو إه�ل، حتى لا يتحمل نتيجة افتقاره. 
نسانا أو حيوانا ويرفض أن يـرده إعنده سواء كان  ئاشيومثال ذلك، من يستبقي 

نه لا يجوز له أن يرجـع إضطر إلى الإنفاق عليه طيلة مدة وجوده لديه فالصاحبه و 
نسان أو الحيوان بدعوى الإثراء بلا سـبب، لأن افتقـاره يرجـع على صاحب هذا الإ 

  .)٢(إلى خطئه
مـن أركـان دعـوى  اركنـبوصـفه ومن التطبيقات القضائية على افتقـار الـدائن 

الإثراء بلا سبب ما قضت به محكمة النقض في مصر بأن: " قيـام البنـك الطـاعن 
بالوفاء قيمة خطابات الض�ن قد أدي إلى افتقــاره وإلــي إثـراء العميـل (مـورث 
المطعون ضدهم) لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء، وهـي بـراءة ذمتـه مـن 

وفاء به كلياً أو جزئيـاً، ولا يقـوم بهـذا الـدين سـبب مـن الدين الذي � يسبق له ال
أسباب الـبطلان أو الانقـضاء، وكـان الحكـم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و� 

  .)٣(يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري، فإنه يكـون معيباً بالقصور"

                                                           
(1) Allan Kanner, Unjust Enrichment in Environmental Litigation, J. 
Envtl. Law and Litigation, Vol. 20, 2005, pp. 115. 

 .٦٦القانون المد�، ص  عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح )٢(
، مـد�، ٢٣، مجموعـة المكتـب الفنـي، س١٦/٥/١٩٧٢حكم محكمة النقض المصرية، جلسـة  )٣(

  .٩١٩ص



 
  ٢١٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  :الفرع الثالث

  (الركن الثالث): انعدام السبب المشروع من الإثراء. 
: المصــدر القــانو� الــذي يولـد حقــا لمــن اســتفاد مــن الإثــراء قصـد بالســببي

للاحتفاظ �ا أثرى به وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء، والسـبب بـالمعنى 
الموضح هنا قد يكـون مصدره العقد، أو يكـون حكمــا مـن أحكـام الــقانون، فـإذا 

قاعـدة الإثـراء بـلا سـبب؛ لأن  كـان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا مجال لتطبيـق
إرادة الطرف� اتجهت إلـى إحداث أثر قانو� معـ� فـ� يأخـذه أحـد الطـرف�، 
فالإثراء والافتقار المقابل له يجب أن يكونـا مجـردين مـن سـبب قـانو� يرتكـزان 

  .)١(عليه
وفي ضوء ذلك، �كن القول أن انعدام السـبب القـانو� أو المشرـوع يعـد ركنـاً 

في دعوى الإثراء بلا سبب، و�قتضى ذلـك، فـإذا انعـدم السـبب القـانو�  أساسياً 
الذي يجيز للم�ي أن يحتفظ �ا أثري به فإنه يكون ملتزما بتعويض المفتقر نتيجة 

  إثراءه على حساب المفتقر. 
أما إذا وجد السبب المشروع لإثراء الم�ي فإنه لا يلتـزم بـالتعويض في مواجهـة 

د بالسبب المصدر القانو� الذي يبرر للم�ي الحـق في الاحتفـاظ المفتقر، والمقصو 
  .)٢(�ا أثري به

وعليه إذا انعدم السبب جاز للمفتقر الرجـوع عـلى المـ�ي بـدعوى الإثـراء بـلا 
سبب. فالسبب قد يكون مصدره نص نظامي، ومثاله النفقـة، إذا أنفـق الـزوج عـلى 

ام الذي يلـزم الـزوج بالنفقـة. وقـد زوجته، فإن إثراء الزوجة يكون سببه نص النظ
يكون السبب عقدا، ومثاله عقد العمل، فالراتب الذي يحصـل عليـه الموظـف نتيجـة 

  عمله ومصدره العقد. 
وأيضا عقد الهبة، حيث لا يجوز للواهب الرجوع على الموهوب له بدعوى الإثراء 

ا الواهب وي�ى بلا سبب، لأن عقد الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد يفتقر فيه
فيها الموهوب له، ومن ثم يكون لإثـراء المـ�ي سـبب قـانو�، وهـو عقـد الهبـة أو 

  . )٣(التبرع

                                                           
، محاضرات في الإثراء على حساب الغ�، القسم الأول، الأحكام العامـة، د. سلي�ن مرقس)١( 

 .٥٣ص
، دار ١للالتزامات، المجلـد، شرح القانون المد� الجزائري، النظرية العامة محمد السعدي)٢( 

  .٢٥٨، ص١٩٩٢الهدى، 
المسـئولية عـن عمـل الغـ� والإثـراء بـلا إبراهيم سيد أحمد،  –أشرف أحمد عبد الوهاب  )٣(

، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١سبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القضاء، ط
 .١٠٠، ص٢٠١٨



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٠٧ المعاملات المدنية السعودي

ومن الحالات الأخرى لتحقق السبب المشرـوع التـي ينتفـي معهـا وجـود دعـوى 
الإثراء بلا سبب حالة عقد الإيجار الـذى يشـترط فيـه المـؤجر أن تـؤول إليـه عنـد 

ات التي أحدثها المستأجر في الع� المؤجرة بـدون مقابـل، فـلا انتهاء العقد التحسين
يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بقيمة هـذه التحسـينات عـلى أسـاس الإثـراء بـلا 

  سبب، لأن الإثراء استند إلى سبب مشروع هو عقد الإيجار. 
وفي ذات السياق قضت محكمة النقض المصرية بأن إنفاق المستأجر مصروفات 

ح البور وإحيـاء المـوات بالع� المؤجرة له، وهي من المصرـوفات النافعـة علي إصلا 
الاتفاق عليها وليست من المصرـوفات الضرـورية لحفــظ –التي � يثبت حصول  –

العـ� مـن الهلاك، فلا محل معـه للرجـوع بهـذه المصرـوفات اسـتناداً إلي قاعـد 
، ولأن هــذه ـ� الطــرف�دام هناك عقـد يحكــم العلاقــة بـ الإثراء بلا سبب ما

المصروفات قد استفاد منها المستأجر طوال مـدة اسـتغلاله للعــ�، فينعــدم بـذلك 
قانوناً شرط افتقار المستأجر الـذي هــو شــرط جــوهري لــدعوى الرجـوع عـلى 

  .)١(المؤجر
و�تنع على المفتقر الرجوع علـى الم�ي بدعوى الإثراء إذا استنـد المـ�ي إلــى 

نو�، مثل نص قانون أو عقد، فالعمل غ� المشروع يعد سـببا قانونيـا �نـع سند قا
أصابه بـرد  ضـررمن الرجوع بدعوى الإثراء، فـلا يلتزم مثلا من أخذ تعويض عن 

هذا التعويض؛ لأنـه قد كسبـه بسبب قانو� وهـو العمل غ� المشروع �اما، ك� لو 
وع لل�لـك الأصـلي عليـه بـدعوى اكتسب شخص ملكية الشيء بالتقادم، فــلا رجــ

الإثراء، لأن التقادم هو سبب قانو� لاكتسـاب الحـق العينـي، كـ� قضـت محكمـة 
النقض في مصر بأن " وجود رابطة عقدية ب� طرفي الخصومة �نع إثارة دعـوى 
الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غ� المستحق، إذ يكون العقد وحده هو من 

  .)٢(تزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر"يحدد حقوق وال
وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة التجارية في جدة دعوى إثراء بلا سبب رفعت 
من أحد الشركات ضد مهندس، تدعي أنه تحصل على مبالغ مالية مـن الشركـة و� 
يقم بالأع�ل المنوطة به، إلا أن المحكمة قضت أنه من مطالعة العقد والأع�ل التي 

                                                           
، مـد�، ١٧، مجموعة المكتب الفني، السـنة ١٠/٥/١٩٦٦ حكم محكمة النقض المصرية، جلسة)١(

 .١٥٦٤ص
 .٥٥٩، ص٢٤، س٣/٤/١٩٧٣ق، جلسة  ٣٨لسنة  ٩٣حكم محكمة النقض المصرية، الطعن  )٢(



 
  ٢١٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

فيذها تجد أن للمدعى عليه مستحقات مالية في ذمة المدعية، وأنه � ي� بـلا تم تن
سبب، بل كان ما حصل عليه جراء تنفيذ أع�ل المناقصة المسـندة إليـه تنفيـذ بعـض 

  .)١(بنودها
وقضت المحكمة التجارية في الرياض بأن: " التكليـف بتمديـد خـط الميـاه يعتـبر 

تحدث، دعـت إليـه الحاجـة الفنيـة البحتـة، وتـم من قبيل الأع�ل الإضافية بند مس
تنفيذه بناء على تعلي�ت المدعى عليها، ويحق للمدع� المطالبة بقيمة التنفيـذ طبقـاً 

  .)٢(لقواعد التعويض عن الإثراء بلا سبب مشروع"
وقضت المحكمة التجارية بالرياض بأن حصول وسيط العقارات على فـرق سـعر 

ريـال للمـتر) وبـ� مـا عرضـه عـلى  ٩١٠انـب البـائع (ب� السعر المعلن عنه من ج
ريال للمتر) هو إثراء بلا سبب، يتعـ� عليـه رد مـا حصـله عليـه إلي  ٩٢٠المشتري (

. ورفضــت المحكمـة التجاريــة )٣(المشـترى مــع الحصـول عــلى العمولـة المتفــق عليهـا
بالرياض طلب الشركـة المدعيـة بالحصـول عـلى أربـاح عـن مشـاركة رأسـ�لها في 
الأع�ل التي قامت بها الشركـة المـدعى عليهـا، إلا أنـه تبـ� للمحكمـة أن الشركـة 

مالها قبل تشغيله، ومن ثم يكون طلب الشركة المدعيـة مبلـغ  المدعية قد سحبت رأس
  .)٤(ألف ريال هو إثراء بلا سبب مشروع ٢٦٤

وقضت محكمـة التمييـز الكويتيـة بضرـورة أن يتجـرد إثـراء المـدين مـن سـبب 
لإثراء �وجب العقـد ل، و� تعتبر ما يدخل في إطار السبب غ� المشروع )٥(عمشرو 

وقضـت في موضـع آخـر بـأن قيـام رابطـة  .)٦(أو �وجب نص من نصوص القانون
، من ثم تكون )٧(عقدية ب� طرفي الخصومة إثرة لا مجال لدعوى الإثراء بلا سبب

                                                           
، محكمـة الاسـتئناف مكـة هــ٧/٥/١٤٤٢بتـاريخ  ١٢٩٤المحكمة التجاريـة في جـدة، القـرار  )١(

 .هـ٩/٨/١٤٤٢بتاريخ  ١٩٢٨المكرمة، القرار 
، قـرار هــ٤/٣/١٤٤٢وتـاريخ  هــ١٤٣٨لسنة  ٢٧٦٨لمحكمة التجارية بالرياض، القضية رقم ا )٢(

 .هـ٢٦/٦/١٤٤٢المحكمة الاستئنافية بتاريخ 
، قـرار محكمـة الاسـتئناف هـ٢٣/٣/١٤٤٢، وتاريخ ٩٤٤٦المحكمة التجارية بالرياض، القرار  )٣(

 .هـ٤/٨/١٤٤٢وتاريخ  ١٧٤٩
، متاح عـلى هـ٢٢/٩/١٤٤٥بتاريخ  ٤٥٣٠٩٣٥٢٤٠لقضية والقرار المحكمة التجارية بالرياض، ا )٤(

  .sjp.moj.gov.saالبوابة القضائية العلمية 
 .١/٥/٢٠١٥، جلسة ٤٣٩/٢٠١٤حكم محكمة التمييز الكويتية، الدائرة المدنية، الطعن  )٥(
 .٩/٢/٢٠٠٢تجارى، جلسة  ٢٠٠١لسنة  ٦٦٠حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن )٦( 
، مجلـة القضـاء والقـانون، ١٥/٦/٢٠١١إدارى، جلسة١١٦/٢٠٠٨محكمة التمييز، الطعن حكم )٧(

 .١٨٤، ص٢، ج٣٩س



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٠٩ المعاملات المدنية السعودي

وعية سبب الإثراء ركنـا قد اتفقت مع أحكام القضاء السعودي في اعتبار عدم مشر 
  من أركان دعوى الإثراء بلا سبب.

وفي سياق متصل، قضت محكمة النقض في مصر أنه لا تقوم دعوى الإثراء بلا 
ن إثراء إ، إذ )١(سبب ب� طرف� يوجد بينه� عقد يحدد حقوق والتزامات كل طرف

ق، نتيجـة الم�ي في هذه الحالة سببه مشروع، وهو العقد ومـا يرتبـه لـه مـن حقـو 
تنفيذه لالتزامات مقابلة، ك� أصـدرت الـدائرة التجاريـة والاقتصـادية في محكمـة 
النقض حك�ً مفاده الحق في رفع دعوى الإثـراء بـلا سـبب في جـرائم الشـيك، إذ 

تقـادم دعـوى المطالبـة بقيمتـه أن يطالـب مـن رغم عـلى الـيجوز لحامـل الشـيك 
قدمه ثم استرده كله أو بعضه بأن يرد ما الساحب الذي � يقدم مقابل الوفاء، أو ب

أثرى به بغ� وجه حق، ويجوز لحامل الشيك توجيـه هـذه المطالبـة إلى كـل مظهـر 
  .)٢(يحقق إثراء بغ� وجه حق

واعتبرت أحكـام القضـاء الأمـري� أن المصـانع التـي تلقـي ملوثاتهـا في الجـو 
ثراء تلك المصالح افتقـار المحيط بالأفراد تكون قد أثريت بلا سبب، إذ يترتب على إ

الحالة الصحية والنفسية والعصبية للأفراد الموجـودين في البيئـة المحيطـة، والـذين 
يعيشون بالقرب من أماكن تجميع النفايات الصـلبة والسـامة، ومـن ثـم يكـون مـن 

  .)٣(حقهم التعويض استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب

                                                           
، مكتـب ٢٠١٧ديسمبر ١٨ق، جلسة ٨٠لسنة  ٦٢٩٤حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )١(

 .٩٦٨، ص١٤٧، قاعدة ٦٨فنى، 
 .٢٣/٢/٢٠٢١ق، جلسة  ٨٣لسنة  ١٣٨٨٠حكم محكمة النقض المصرية، الطعن  )٢(

(3) Warren v. Century Bankcorporation, 741 P.2d 846, 852 (Okla. 1987). 



 
  ٢١١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: 

  سبب.أحكام الإثراء بلا 
نه ينشأ التزام على عاتق المـدين (المـ�ي) إإذا توافرت أركان الإثراء بلا سبب، ف

بـلا سـبب،  ثـراءوهو المدعى عليه بتعويض الدائن (المفتقر) وهو المدعي بدعوى الإ 
ويعتبر التعويض هو حكم الإثراء بلا سبب. ودعوى الإثراء بـلا سـبب هـي الوسـيلة 

  لى التعويض. التي من خلالها يحصل المفتقر ع
  الفرع الأول: الالتزام بالتعويض.

بلا سبب، يلتزم الم�ي بتعويض المفتقـر، ويـرى جانـب  ثراءإذا تحققت أركان الإ 
من الفقه أن دعوى الإثراء بلا سبب ليست فقط ضرورة أخلاقية، بـل هـي ضرورة 
اجت�عية تهدف إلي رفع الظلم عمن افتقر نتيجة إثـراء غـ�ه عـلى حسـابه بـدون 

، وهو ما عبر عنه البعض بالقول أن العدالـة وكـ� تـأ� أن يتحمـل )١(سبب مشروع
جراء خطأ غ�ه، فإنها تـأ� أن يحـتفظ المـ�ي �ـا  ضـررالمضرور ما أصابه من 

حدث له من إثراء بلا مسوغ له إذا كان هذا الإثراء قد حدث عـلى حسـاب غـ�ه، 
  .)٢(سبب أيضاً"بافتقار شخص آخر دون  اوكان هذا الإثراء مصحوب

علاوة على الوظيفة الاجت�عيـة لـدعوى الإثـراء بـلا سـبب، فـإن التعـويض في 
دعوى الإثراء بلا سبب يعـد وسـيلة لإعـادة تـوازن الذمـة الماليـة لكـل مـن المـ�ي 
والمفتقر، ذلك التوازن الذى كان موجوداً قبـل أن يحقـق المـ�ي منفعـة بـلا سـبب 

  .)٣(خرمشروع على حساب افتقار الطرف الآ 

                                                           
، الإثراء بلا سبب في ضوء التشرـيع المغـر�، رسـالة ماجسـت�، كليـة العلـوم عمر الرواكب)١(

 .١٢٣، ص١٩٩٢القانونية والاقتصادية والاجت�عية، جامعة الحسن الثا�، المغرب، 
، الإثراء على حساب الغ� بلا سـبب في الشرـيعة الإسـلامية، كبيسيد. يعيش رجب مجيد ال)٢(

 .٢٨، ص١٩٨٦دراسة مقارنة بالقانون، دون دار نشر، بغداد، 
أخذ القضاء البريطا� والإسترالي بهذه الوظيفة للإثراء بلا سبب في جملـة مـن الأحكـام، )٣(

 التي �كننا بيان بعضها
Gujarat NRE India Pty Ltd v Wollongong Coal Ltd (2018) 130 ACSR 
133, 178 [270]; Alexiadis v Zirpiadis (2013) 302 ALR 148, 154 [29], 
155–6 [32]–[34]; Kit Barker, Unjust enrichment in Australia: what is(n’t) 
it? implications for legal reasoning and practice, Melbourne University 
Law Review, Vol. 43(3), 2020, p.933. 
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وخلص جانب من الفقه إلي أن دعوى الإثراء بلا سبب تقوم على مبدأ العدالـة، 
التي تقتضي تخلي الم�ي ع� أثرى على حساب الغ�، وليس مجرد تعويض المفتقـر 

  .)١(ع� أصاب ذمته المالية من خسارة
ه: " التعويض عن الإثراء بلا سبب بقول )٢(وعالج نظام المعاملات المدنية السعودي

ي�ي دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمـه  -ولو غ� مميز-كل شخص
في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشـخص عـ� لحقـه مـن خسـارة، ويبقـى هـذا 
الالتزام قا�ًا ولو زال الإثراء في� بعد"، أي أنه يلتزم الم�ي ولو كان غ� مميز في 

خسارة، ويبقى هذا الالتـزام قا�ـا  حدود ما أثرى به تعويض المفتقر ع� لحقه من
  ولو زال الإثراء في� بعد.

  ويثور هنا تساؤل مفاده هل يلتزم الم�ي غ� المميز بتعويض الدائن المفتقر؟
�كن الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب، ومرد التـزام المـ�ي بـالتعويض حتـى 

عـة قانونيـة، وليسـت وإن كان غ� مميز مرده طبيعة الإثراء ذاتها، والتـي هـي واق
لشروط التعـاملات، وهـي  ياأساس اشرطبوصفها عملاً قانونياً يقتضى توفر الأهلية 

  .)٣(حالة نصت عليها معظم التشريعات عند تعريفها للإثراء بلا سبب
ولا يشترط للحكم بالتعويض أن يكون الإثراء قا�ا وقت رفع الـدعوى، فـالتزام 

ن العبرة بوقت تحقق الإثراء، إء في فترة لاحقة، إذ المدين يظل قا�ا ولو زال الإثرا
وهو وقت نشوء الالتزام، فكل التزام له محل، ووقت تعي� المحـل هـو وقـت نشـوء 
الالتزام، ك� هو الحال مع المستأجر الذي قام بالإنفاق على أع�ل تـرميم وصـيانة 

بـأن الترمـي�ت الع�، ثم استرد منه المالك تلك الع�، ولا يغني عـن ذلـك القـول 
التي قام بها المستأجر قد احترقت نتيجة صاعقة أو ماس كهربا� وهـي تحـت يـد 
مالكها، فإثراء المالك بلا سبب هنا يبقى حتى مع زواله باحتراق الع�، ومن يقـوم 
بإجراء تحسينات في منزل لجاره ثم احترق هذا المنزل قبل رفع دعوى الإثـراء بـلا 

، )٤(مـازال قا�ـا حتـى بعـد زوال الإثـراء بسـبب الحريـقسبب، فإن التـزام الجـار 
وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة التجاريـة في جـدة بحـق الشركـة في الحصـول عـلى 
الحصص العينية من المساهم، الذى حصل �وجبها على أرباح من الشركـة، ويبقـى 

ساهم هذا الالتزام بحق المساهم حتى بعد خروجه من الشركة، وتنازله عن أسهمه لم

                                                           
(1) Hunter, H.O., Measuring the unjust enrichment in a restitution case, 
Sydney Law Review, Vol. 12, 1999, p.76. 

 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٤المادة ()٢(
المطلــب يراجــع في ذلــك تعريــف الإثــراء بــلا ســبب في النظــام في الفــرع الثــا� مــن  )٣(

 التمهيدي.
 .٤٤٦محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام: المرجع السابق، ص  )٤( 
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، وإثراء المساهم على حساب الشركـة قـد تحقـق مـن قبـل، ويبقـى أثـر هـذا )١(آخر
الإثراء حتى بعد خروجه من الشركة، وهو ذات الموقف الذى اعتنقته أحكام محكمة 
التمييز الكويتية عندما قضت أن كل من ي�ى دون سبب مشروع على حساب الغ� 

، ضــررخص الآخـر عـ� لحقـه مـن يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشـ
  .)٢(ويبقى هذا الالتزام قا�اً ولو زال الإثراء بعد حصوله

وفي دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب يكون للقاضي سلطة تقدير التعـويض 
على أساس أقل القيمت�: قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، فلا يجـوز تقـدير التعـويض 

تتحقـق أحـد صـفات التعـويض، وهنـا عدالـة �ا يزيد عـلى قيمـة الافتقـار، حتـى 
التعويض، وخلصت محكمة التمييز الكويتية إلى أن تقدير قيمة الإثـراء أو الافتقـار 

  .)٣(من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام قد أقامت تقديرها على أسباب تحمله
أما عن توقيت تقدير التعويض، فـيمكن للقـاضي تقـدير افتقـار الـدائن بوقـت 

لحكم، لا وقت حدوث الافتقار، قياسا على تقدير التعـويض في المسـؤولية النطـق با
التقص�ية، لكونـه يحقـق المصـلحة للمـدعي (الـدائن المفتقـر)، باعتبـار أن الحكـم 

ن قيمة العملة قد تنخفض، ومن ثم إ، إذ )٤(لقيمة أو مقدار التعويض أالقضا� منش
ت افتقار المدعى تجعل التعـويض فإن تقدير الافتقار وقت حدوث الواقعة التي سبب

يفقد أحد أهم خصائصه، وهو تناسب ما أثرى به الم�ي المدعى عليه مع ما افتقره 
  .)٥(الدائن

أما تقدير الإثراء يكون وقت تحققه، أي وقت حصول واقعـة الإثراء، السبب فـي 
دخل اختلاف وقت تقدير الإثراء عن وقت تقدير الافتقار، يرجع إلـى أن الإثـراء يـ

في ذمة الم�ي من وقت تحققه، ويص� جزءا من ماله فيتحمل ما يطرأ عليـه مـن 
تغييـر ولذا لا �كن تقديره تقديرا نهائيا إلا من وقت صدور الحكم. ويكون تقـدير 
التعويض بحسب طبيعة الإثراء، الـذي قـد يكـون نقـدا أو تحسـينات، أو منفعـة، أو 

لى القاضي تقدير الإثراء ويخصم من قيمتــه خدمة، كمـا أنه قـد يكون سلبيا. ويتو
مـا يكون الم�ي قد أنفقـه مــن مصرـوفات للحصـول عـلى هـذا الإثـراء �وجـب 

                                                           
، متـاح هـ١٨/١/١٤٤٥بتاريخ  ٤٥٣٠٠٢٧٠٥٦حكم المحكمة التجارية في جدة، القضية والقرار  )١(

 .sjp.moj.gov.saعلى البوابة القضائية العلمية، 
 .٩/٢/٢٠٠٢تجارى، جلسة  ٢٠٠١سنة ل ٦٦٠حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن  )٢(
  .١١/٣/٢٠٠٢تجارى، جلسة  ٣٣١/٢٠٠١حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن )٣(
فــي المسـؤولية المدنيـة، دراسـة تحليليـة  ضــرر، تعـويض الـإبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل )٤(

 .١٩٨، ص١٩٩٥تأصيلية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة الكويت 
، أثر التغـ� في قيمـة النقـود عـلى الالتزامـات في الفقـه الإسـلامي، عرمحمود دياب الشا)٥(

 .٢٧٩، ص٢٠٠٤، ١دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ط
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مقاصة، مع مراعاة الفوائد المتأخرة، سواء القانونية أو الاتفاقيـة، ومـدى انخفـاض 
  .)١(قيمة العملة

ه ئـ�ي عـن إثراو� تكن أحكام القضاء السعودي ببعيدة عن انعقاد مسئولية المـ
بلا سبب على حساب المفتقر، إذ قضت المحكمة التجارية بالرياض بأن" الإثراء على 

  .)٢(حساب الغ� بدون سبب مشروع يعد موجباً للالتزام
وإذا كانت القاعدة أن الم�ي لا يكون ملزماً إلا �قـدار مـا أثـرى عـلى حسـاب 

في هذه الحالة فـإن المـ�ي يكـون الغ�، إلا إذا كان الم�ي سيئ النية في كسبه، و 
ملزما برد كل ما كسبه، ولا يكون له من هذا الكسب سوى النفقات الضرورية التـي 

  .)٣(تكبدها في كسبه
) من نظام المعاملات المدنية السعودي � نجد ذكراً ١٤٤ومن مراجعة نص المادة (

ر إليـه المـدعي، إلا لحالة تعدد الم�ين، وحالة التضامن في� بينهم في أداء ما افتق
أن الراجح لدى الفقه أنه مع غياب النص على التضامن، فإذا تعدد الم�ون كان كل 
واحد منهم ملزما برد مـا أثرى به، بقدر نصيبه أي بأقـل القيمتـ�، كـ� لـو أثـرى 
شركاء في الشيوع على حسـاب الغيـر، فيصيـر هـؤلاء مـدني� للمفتقـر بـالتعويض 

لأن التضامن لا يفترض في غيـاب الـنص، بـل يجـب أن يتفـق دون تضامن بينهم، 
  . )٤(عليه المدينون صراحة، ما � ينشئه القانون صراحة ب� المدين� بدون اتفاق

وكذلك الشأن إذا تعدد المفتقرون في دعوى الإثراء، كان لكل منهم حق استرداد 
  مـا افتقر به في حدود الإثراء الواقع، ودون تضامن.

مـن  ٢٦٢ء المقارن، قضت أحكام محكمة التمييـز الكويتيـة أن المـادة وفي القضا
القانون المد� تنص على أن كل من ي�ى دون سـبب مشرـوع عـلى حسـاب الغـ� 

، ضــرريلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشـخص الآخـر عـ� لحقـه مـن 
  .)٥(ويبقى هذا الالتزام قا�اً ولو زال الإثراء بعد حصوله

                                                           
، أثـر تغـ� قيمـة النقـود عـلى مقـدار التعـويض في مشعل محمد عـلى غنـيم المطـ�يد. )١( 

 .٦، ص٢٠١٣معة ع� شمس، القانون� المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جا
، قرار المحكمـة الاسـتئنافية هـ٢٩/٤/١٤٤٢وتاريخ  ١٠٠٩المحكمة التجارية بالرياض، القضية )٢(

  .٨/٤/٢٠٢٢وتاريخ  ٢٦٢٣رقم 
، محاضرات في الإثراء على حساب الغ� ، القسم الأول، الأحكام العامة، د. سلي�ن مرقس)٣( 

  .٥٦العامة، ، ص
: الالتزام التضاممي ب� غياب الـنص القـانو� وحضـور وند. محمود خ� محمود العدا)٤(  

التطبيق القضا�، المجلة الدولية للقـانون، جامعـة قطـر، المجلـد الحـادي عشرـ، العـدد الأول، 
  .٤٦، ص٢٠٢٢

  .٩/٢/٢٠٠٢تجارى، جلسة  ٢٠٠١لسنة  ٦٦٠الطعن )٥( 



 
  ٢١١٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

الإثراء بلا سبب يقيم القاضي مقدار ما أثرى به الم�ي مـن خـلال  وفي دعوى
القيمة السوقية العادلة للمنتجات أو الخـدمات التـي قـدمها المفتقـر وحصـل عليهـا 

، ذلـك المـنهج )١(الم�ي، ومدى القيمة الذاتية للمنتجات والخدمات بالنسـبة للمـ�ي
: "إن كـان تقــدير قيمـة الذى اتبعته محكمة الـنقض المصرـية عنـدما قضـت بأنـه

الزيادة في مال ال�ي بسبب ما استحداث من بناء هو وقت تحققه، بيـن� الوقـت 
الذي تقدر فيه قيمة الافتقـار هـو وقـت الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
في تقدير قيمـة ما زاد في مال المطعون عليه رب العمل، بسبب ما استحدثه المقاول 

لبناء، �ا ورد في عقد المقاولة، فإن الحكم يكون قـد أخطـأ في تطبيـق من أع�ل ا
  .)٢(القانون"

وسار في ذات الاتجاه أحكام القضاء الأمري�، عندما قضـت محكمـة أمريكيـة 
، أحد موظفي الشركة الذى Goodellوهى بصدد نظر دعوى إثراء بلا سبب رفعها 

استفادت الشركة من جهوده في  وصل إلي منصب مدير المبيعات في الشركة، والذى
سـنوات فصـلته الشركـة، ولتقـدير المحكمـة التعـويض  ٩تحقيق أرباح، وبعـد مضىـ 

 Goodellالمستحق له بدأت في بيان أثر الخدمات الشخصية التي قدمها جودويـل 
على الأرباح التي حصلت عليها الشركة بتقدير القيمة السوقية للخدمات التي قدمها 

للأرباح التي حققتها نتيجة جهوده، معتبرة أنهـا بـذلك تـرسى مبـدأ  للشركة بالنسبة
هـو خـدمات  Goodellالعدالة، وكان دفاع الشركة قد اعتبر أن ما قدمه جودويـل 

شخصية، وليس زيادة في قيمة أسهم الشركة، وردت المحكمة على هذا الدفع بالقول 
ة ماليـة، أو �كـن لهـا قيمـ Goodellأن الخدمات الشخصية التي قدمها جودويل 

تقد�ها بالأموال، بدليل أنها حققت أرباح للشركة، وهو الأمر الذى � ينكـره دفـاع 
  .)٣(الشركة

                                                           
(1) Hunter, H.O., Measuring the unjust enrichment in a restitution case, 
Sydney Law Review, Vol. 12, 1999, p.78 

، ٢١، مـد�، مجموعـة المكتـب الفنـي، س٢١، س١٧/٣/١٩٦٧حكم محكمـة الـنقض، جلسـة  )٢(
 .٤٥٠ص

(3) Goodell v. Rehrig International, Inc, 683 F. Supp I05 1 (E.D.Va. 
1988);Hunter, H.O., Measuring the unjust enrichment in a restitution case, 
Sydney Law Review, Vol. 12, 1999, p.93-95. 
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  الفرع الثا�: 

  السقوط بالتقادم لدعوى الإثراء بلا سبب.
يعرف التقادم بأنه انقضاء مدة زمنية عـلى حـدوث واقعـة معينـة، يترتـب عليهـا 

، ويكون السـقوط بالتقـادم )١(على حدوث تلك الواقعة" زوال الأثر القانو� المترتب
مقرراً بقانون تصدره الهيئة التشريعية، تعـ� فيـه أقصىـ مـدة لبـدء أي إجـراءات 

  .)٢(بعد حادثة  قانونية
: "لا تسمع الدعوى الناشـئة )٣(وقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه

و الفضالة بانقضـاء ثـلاث سـنوات مـن عن الإثراء بلا سبب أو دفع غ� المستحق أ
تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات 

  من تاريخ نشوء الحق.
وفي القانون المقارن، أوضـح القـانون المـد� الكـويتي مـدة السـقوط بالتقـادم 

لاث سنوات لدعوى الإثراء بلا سبب بالقول" تسقط دعوى الإثراء بلا سبب �ضي ث
بحقه في التعويض، أو بانقضـاء خمسـة  ضـررمن اليوم الذى يعلم فيه من لحقه ال

  .)٤(عشر سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق، أي المدت� أقرب
وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم قيام دعوى الإثراء بلا 

المطعــون ضـدها علاقـة تعاقديـة سبب إذا كانـت العلاقـة بـ� الطـاعن والـوزارة 
تحكمها نصوص العقود وقانون تنظيم قـوة الـشرطة، ومن ثم عـدم انطباق أحكام 
التقادم الثلا� في شأن هذه الحقوق، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلـك 

  .)٥(فلا عيب"
 أن دعوى الإثراء بـلابوفي ضوء النصوص التشريعية سالفة الذكر �كننا القول 

  سبب تسقط بانقضاء أقصر المدت�:
ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه مـن لحقتـه الخسـارة (الـدائن المفتقـر)  ـ

بحقه في التعويض، وليس بتاريخ العلم بالخسارة، وأن العلم المقصود هنا هـو العلـم 

                                                           
، بـدون ١، التقادم في المنازعات الإدارية، دراسـة تحليلية مقارنة، طبهجت جودة السـيدد.  )١(

 .٩، ص٢٠١٦دار نشـر، 
  محاكم كاليفورنيا، الفرع القضا� بكاليفورنيا، قوان� التقادم، متاح على الموقع )٢(

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ ، 
 م.١٩/٦/٢٠٢٤تاريخ الزيارة 

 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٩المادة ( )٣(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٣المادة  )٤(
ــان )٥( ــز الكويتيــة، الطعن ــة  ٢٨/١٢/٢٠١١ة إداري جلســ ٢٠٠٩لســنة  ١٤و١٠محكمــة التميي مجل

 .٢١٦، ص٣،ج٣٩القضاء والقانون س
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اليقيني، لا المفترض، الذى �كن إثباته بكل طرق الإثبات، وأن التقادم قص� المـدة 
قد اشتركت فيه كل تشريعات المقارنة، في� عـدا المشرـع العـ�� الـذى قـرر مـدة 

  خمس سنوات للسقوط القص�.
عشر سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي مـن يـوم تحقـق واقعتـي  ـ

الإثراء والافتقار، وإن كان القانون الكويتي قد فرض مـدة أطـول للسـقوط، وهـى 
  خمسة عشر عاماً.

نبها أقرت أحكام القضاء السعودي بالتقادم العشري لدعوى الإثـراء بـلا من جا
سبب، إذ قضت المحكمة التجارية بالرياض بأنه تب� للمحكمة أنه قد انقضى عشرـ 
سنوات على نشوء الحق في دون المطالبة به، ومن ثم فلا تسمع دعوى الإثـراء بـلا 

  .)١(شوء الحق"سبب أو الفضالة بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ ن
والسقوط بالتقادم ليس من النظام العام الـذى يجـوز للمحكمـة أن تبديـه مـن 
تلقاء نفسها دون الحاجة إلي إبداءه من جانـب الخصـوم، تلـك الطبيعـة القانونيـة 
للسقوط بالتقادم التي أقرتها محكمة النقض في مصر بقولها: بـأن سـقوط دعـوى 

م الـثلا� لا يتعلـق بالنظـام العـام، وإذا � التعويض عن الإثراء بلا سـبب بالتقـاد
يثبت أن الطاعنة �سكت به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فـلا يجـوز لهـا إثارتـه 

  .)٢(للمرة الأولى أمام محكمة النقض"
ويثور هنا تساؤل مقتضاه هل تختلف مدة السـقوط بالتقـادم بـاختلاف الطبيعـة 

  عياً أو اعتباريا؟ًالقانونية للمفتقر، إذا ما كان شخصاً طبي
أجاب الفقه على هذا السؤال بالإيجاب، مقرراً أنه في حالة ما إذا كـان المفتقـر 
شخصا اعتباريا عاما أو خاصا، فإن مدة السقوط بالتقادم تبدأ من تاريخ علم مـن 
له ولاية �ثيل الشخص الاعتباري في مطالبـة المـ�ي، ولـيس بعلـم أي مـن عـ�ل 

  .)٣(الشخص الاعتباري
وقد سن المشرع في التشريعات المختلفة السقوط بالتقادم حفاظاً على اسـتقرار 
المراكز القانونية للأفراد، ومنع اضطرابها بعد هذه المدة الطولية من الوقت، فضـلاُ 

، والسقوط بالتقادم في نظام المرافعات الشرعية )٤(عن ح�ية الحقوق التي تقادمت
                                                           

، متاح عـلى هـ١/٨/١٤٤٥بتاريخ  ٤٥٣٠٧٣٥١٨٤حكم المحكمة التجارية بالرياض، القرار رقم  )١(
 .sjp.moj.gov.saالبوابة القضائية العلمية 

، ٣٥، السـنة ١٩/٣/١٩٨٤ق، جلسـة  ٥٢لسنة  ٢١٩٠حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٢(
 .٧٤١ص

إبراهيم سيد أحمد، المسـئولية عـن عمـل الغـ� والإثـراء بـلا  –أشرف أحمد عبد الوهاب  )٣(
 .١١٣ص -١١٢سبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القضاء، المرجع السابق، ص

 .٩٢د. بهجت جودة السـيد، التقادم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص )٤(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١١٧ المعاملات المدنية السعودي

لتقادم ديانة، وإ�ـا يسـقطه قضـاء، فـالحق في السعودي الجديد، لا يسقط الحق با
  .)١(ذاته لا يسقط، ولكن يسقط الحق في المطالبة به، أو الحق الإجرا�

                                                           
عـية الجديـد لعـام د. محمود وافي، مبـا )١( ، مكتبـة الرشـد، ٢، طهــ١٤٣٥دئ المرافعـات الشر

 .١٠٩م، ص٢٠١٦-هـ١٤٣٧
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  المبحث الثا� 

  تطبيقات الإثراء بلا سبب في نظام المعاملات المدنية السعودي.
بعد تناول أحكام الإثراء بـلا سـبب في المبحـث الأول فقـد اورد  �هيد وتقسيم:

م المعاملات المدنية السعودي تطبيقات للإثراء بلا سبب، والتـي تتمثـل في دفـع نظا
، وسوف Officious Intermeddlingوالفضالة  Undue Paymentغ� المستحق 

  نعالج هذين التطبيق� في مطلب� على النحو التالي:
  Undue Paymentالمطلب الأول: دفع غ� المستحق 

بدين غ� واجب على المـوفي دون أن تتـوفر لديـه دفع غ� المستحق هو الوفاء 
نية الوفاء، ينشأ عنه التزام على عاتق من تسلم على سبيل الوفـاء شـيئا لا يسـتحقه 
بأن يرده إلى من وفي به. وهنا يترتب التزام على الموفي له بأن يرد مـا أخـذه دون 

  .)١(حق إلى الموفي
: " كل من تسلم عـلى سـبيل )٢(نهوقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على أ

الوفاء ما ليس مستحقا وجب عليه رده"، وتكرس هذه المادة مبدأ عدم جواز الإثـراء 
على حساب الغ� بدون سبب، ذلك أن من تسلم شـيئا غـ� مسـتحق لـه يـ�ى بـلا 
سبب، ومن وفي يكون قد افتقر، ولهذا يلتزم من تسلم ما ليس مستحق لـه أن يـرد 

  .)٣(م�ياً على حساب المفتقر دون سبب وصفهما تسلمه ب
) أحكـام دفـع غـ� ١٤٩) إلى (١٤٥وقد ب� نظام المعاملات المدنيـة مـن المـواد (

المستحق؛ شروطه وسقوط دعوى استرداد دفع غ� المسـتحق. وفـي� يـلي نخصـص 
  لكل من هذه المسائل فرعا.

                                                           
 ٤٢٧فتون علي خ� بك، شرح القانون المد� السوري، المرجع السابق، ص  )١(
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٥) المادة (١الفقرة ( )٢(
 .  ٤٤٩بق ،ص محمد لبيب، دروس في نظرية الالتزام، مرجع سا )٣(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١١٩ المعاملات المدنية السعودي

  الفرع الأول: 

  شروط دفع غ� المستحق.
  

  :)١(لمدنية السعودي على أنهنص نظام المعاملات ا
  كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا وجب عليه رده. -١"
لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما لـيس مسـتحقاً، إلا أن  -٢

  يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على هذا الوفاء."
سـتحق إذا كـان الوفـاء :" يصح اسـترداد غـ� الم)٢(ك� نص ذات النظام على أنه

تنفيذاً لالتزام � يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو كان الوفـاء تنفيـذاً لالتـزام � 
  يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل".

:" لا محل لاسـترداد غـ� )٣(وكذلك نص نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه
ب عليه أن الـدائن وهـو حسـن النيـة المستحق إذا حصل الوفاء من غ� المدين وترت

قد تجرد من سند الدين أو م� حصـل عليـه مـن الضـ�نات أو تـرك دعـواه قبـل 
ل حتى انقضاء المدة المعينة لس�عها، وللغ� الـذي وفي أن يرجـع عـلى يالمدين الأص

  المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام".
في هـذا الخصـوص مـع نـص المـادة  وقد اتفق نظام المعاملات المدنية السعودي

من القانون المد� الكويتي، والتي جرى نصها على أنه: " كل من تسلم ما ليس  ٢٦٤
  مستحقاً له التزم برده".

أن المشرع قـد وضـع بوباستقراء النصوص التشريعية سالفة الذكر، �كننا القول 
  شروطاً لدفع غ� المستحق هي:

بالاستحقاق استحقاق تسلم الشيـء، لا عـبرة الوفاء بدين غ� مستحق، يقصد -١
�دى استحقاق الموفي له لهذا الشيء، ويكون الاستحقاق من عدمه من وجهة نظر 

  .)٤(الموفي له، لا من وجهة نظر الدافع
  اعتقاد الموفي أنه ملتزم بالدين.-٢
إذا تجرد الدائن وهو حسن النية من سند الدين أو ضـ�ناته أو تـرك دعـواه -٣

  دين الأصلي حتى سقوط دعواه.قبل الم

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٥المادة ( )١(
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٦المادة ( )٢(
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٧المادة ( )٣(
، أثر تطور الفكر الإنسا� على الالتزام برد غـ� المسـتحق في محسن عبد الحميد البيهد.  )٤(
 .٢٧، ص٢٠١٤، ٥٥قانون المقارن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد ال
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  الشرط الأول: الوفاء بدين غ� مستحق.
)، Performanceيشترط في دفع غ� المستحق أن يكـون هنـاك أداء أو وفـاء (

ويقصد بالوفاء كل تصرف قانو� من جانب الموفي يدفعه للوفـاء بـدين ثابـت في 
قديم مبلغ من النقـود أو ذمته، ويأخذ هذا الوفاء صورا عدة منها: الوفاء المباشر كت

تسليم ع� معينه أو أداء عمل، وقـد يكـون الوفـاء بطريقـة غـ� مبـاشرة كالوفـاء 
  .)١(ببديل أو المقاصة أو اتحاد الذمة

فـ القـانو�، أي قيـام  فكل عمل من أع�ل الوفـاء يصـدق عليـه وصـف التصر
تـم فيهـا هـذا  المدعي بوفاء دين كان يعتقد ترتبه في ذمته، أياً كانت الصورة التـي

ويكون الدين غ� مسـتحق في .)٢(الوفاء نقوداً أو مثليات، عقار أو عملاً أداه المدين
  حالات ثلاث:

، إذا � يكـن لـه وجـود في أي : إذا كان الدين منعدما من الأصلالحالة الأولى
وقت، كوارث يدفع ديناً ظناً منه أنه دين على التركة، ثم يتضـح أنـه لا وجـود لهـذا 

، ومن يدفع مبلغا معينا يظن أنه ملتزما به ثم يتب� بأنه يدفع أك� م� هو )٣(الدين
، ومن يعتقد أن وكيله قد اقترض مبلغا من النقود من أخـر لحسـابه و� )٤(ملتزم به

  .)٥(يف به فيقوم هو بوفائه، ثم يتب� عدم وجود عقد قرض من الأساس
، أو كان دينـاً طبيعيـاً لا باطلا اك� أن الدين يكون منعدماً إذا كان مصدره عقد

، وإن كانت محكمة التمييز الكويتية قد اعتبرت أن بطلان العقـد، )٦(جبر في تنفيذه
وعدم قدرة المدين على رد ما استلمه من الـدائن، يجـوز معـه اللجـوء إلي القـاضي 

  .)٧(للقضاء له بأداء م�ثل، والذى هو أحد صور الإثراء بلا سبب
لقضائية على ذلك ما قضت به محكمة التمييز الكويتية بقولهـا: ومن التطبيقات ا

" يكون على متسلم الدين رد غ� المستحق إذا استوفي ديناً لا أصل له، أو أخذ أك� 
، وقضت في موضع )٨(م� يستحق، أو كان عدم الاستحقاق ناج�ً عن اعتبار قانو�

                                                           
  .١٦٥٨عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، المرجع السابق، ص  )١(
بلحاج العر�، النظرية العامة للالتزام في القانون المـد� الجزائـري، الواقعـة القانونيـة  )٢(

، ديـوان المطبوعـات الجامعيــة، ٥، ط�٢ مشرـوع، الإثــراء بـلا سـبب، القــانون) ج(الفعـل الغـ
  .٤٧٧، ص ٢٠٠٨الجزائر، 

  .٣٥المرجع في التعليق على نصوص القانون المد�، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب: )٣(
  .٢٥٨محمد صبري السعدي، شرح القانون المد� الجزائري، المرجع السابق، ص  )٤(
  .٤٥لبيب ، دروس في نظرية الالتزام، مرجع سابق ،ص  محمد )٥(
  .٣٥المرجع في التعليق على نصوص القانون المد�، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب:  )٦(
  .١١/١٠/٢٠٠٣تجارى، جلسة  ٨٨٦/٢٠٠٢حكم محكمة التمييز، الطعن  )٧(
  .١١/١٠/٢٠٠٣تجارى، جلسة  ٢٤٨/٢٠٠٢حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن  )٨(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٢١ المعاملات المدنية السعودي

سـتلزم بـالالتزام بـالرد آخر: " بأن تسلم غ� المسـتحق كـاف كأصـل عـام لحمـل الم
، وهو موقف تبنتـه )١(باعتبار أن هذا الأخ� أثرى بدون وجه حق على حساب الغ�

نظ�تها في مصر، إذ قضت محكمة أنه: متى كان عقد الصـلح كاشـفاً للحـق الـذي 
تناوله ولا يعتبر ناقلاً لـه فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هـذا الحـق بعـد زوالـه ولا �نـع 

ترداد غ� المستحق، فإذا كان الحكم المطعـون فيـه قـد عـول عـلي عقـد القانون اس
الـصلح فـي قضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغ� حق، فـإن يكـون 

، وقضت في موضع آخـر أن رفـض المحكمـة طلـب )٢(قـد أخطأ في تطبيق القانون"
لتنـازل عـن الطاعن� استرداد الرسوم التي تم تحصيلها عـن حصـة الـدقيق قبـل ا

، فإن الحكم يكون قد صـدر معيبـاً، لحمـل ١/٩/١٩٩٢المخبر في الفترة السابقة على 
  .)٣(الطاعن� على سداد دين لا وجود له"

ومن ثم، تب� من أحكام القضاء أن انعدام الـدين، وبـرغم ذلـك تسـلم المـدين 
  الدين، فإنه يقع عليه الالتزام برد ما حصل عليه بدون وجه حق.

وفـاء  دحالات انعدام الدين فالوفاء بدين معلق على شرط واقـف، يعـ ومن ب�
طـ أو بعـد تخلفـه، كـ� يعـد شخصـاً  بدين غ� مستحق سواء كان قبـل تحقـق الشر
بإعطائه مبلغاً من المال إذا نجح في الامتحان، ثم يعطيه المبلغ ظناً منه أنه نجح، في 

فاء بدين قبل حلـول أجلـه مـع . ك� أن الو )٤(ح� أن الواقع يكون على خلاف ذلك
، وقد يكـون مصـدر الـدين تصرفـا )٥(وفاءً غ� مستحق يعدجهل الموفي بهذا الأجل 

باطلا من قبل الدائن، فإنه يجوز استرداد ما دفع بغ� حـق تنفيـذا للعقـد الباطـل. 
ومثاله، من استغل حاجة شـخص أو ضـعف إدراكـه أو احتـال عليـه أو غبنـه بسـعر 

المتعـارف عليـه، فإنـه يجـوز للمحكمـة بنـاء عـلى طلـب المـدين  يتجاوز سعر السوق
انقاص السعر المشترط في العقد، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السـعر 

  . )٦(الذي تحدده المحكمة

                                                           
  .١٣/١١/٢٠٠٣تجارى، جلسة  ٢٦١/٢٠٠٢حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن  )١(
 .١٠٣١مد�، ص ٢١، مجموعة المكتب الفني، س١١/٦/١٩٧٠نقض جلسة  )٢(
  .٢٣/٦/٢٠٠٢، جلسة ١٠٨٧حكم محكمة النقض المصرية، الطعن  )٣(
رد غـ� المسـتحق في القـانون : أثر تطور الفكـر الإنسـا� عـلى الالتـزام بـمحسن البيهد  )٤(

  .٢٩المقارن، ص
أحمد شوقي ، النظرية العامة للالتزام (المصادر الإرادية وغ� الإراديـة للالتـزام)، بـدون  )٥(

 .٢٣٠، ص٢٠٠٨دار نشر، 
في القضية المرفوعة أمام ديون المظا� من المدعيـة المديريـة العامـة للـدفاع المـد� ضـد  )٦(

ة المدعيـة إلـزام المـدعى لبـالسعودية للتسويق، ومضمون الدعوى مطا المدعى عليها مجموعة...
عليها دفع المبلغ الذي تحصلت عليه بالزيادة عن أسعار السوق خلال قيامها بتوريد قطع غيار 
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وفي هذا الصدد، قضت محكمة كندية بحق الركاب في استرداد قيمة رسوم تـم 
هذه الرسوم محملة على التذكرة، ومـن تحصيلها منهم، في الوقت الذى كانت قيمة 

ثم فإن الدين الذى دفع الركاب من أجلهم هـذه الأمـوال � يكـن موجـود، وإ�ـا 
أوجدته شركة الط�ان من خلال إدخالها الغش على الركاب في رحلاتهـا إلي بـن�، 

  .)١(جنيف وأمستردام، ومن ثم يتع� على شركة الط�ان دفع غ� المستحق
) من نظام ١٤٦وهذا ما عنته المادة (: إذا � يحل أجل الدين بعد، ةالحالة الثاني

المعاملات المدنية السعودي بـالقول: يصـح اسـترداد غـ� المسـتحق إذا كـان الوفـاء 
  تنفيذا لالتزام � يتحقق سببه".

وعن موقف القانون المقارن، فقد أخذ أغلب التشريعات العربية بهذه الحالة من 
من القانون المد� الكـويتي عـلى  ٢٦٥المستحق، إذ تنص المادة  حالات استرداد غ�

أنه من حالات رد غ� المستحق " إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام � يحل أجله، 
وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل، جاز للدائن أن يقتصرـ عـلى رد مـا اسـتفاد بسـبب 

  ".ضـررالوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من 
أنه من الحالات التي يصح فيهـا اسـترداد غـ� بفي ضوء ما سبق، �كن القول 

المستحق إذا كان أجل الدين � يحل بعد، وكان وفاء الموفي نتيجة جهله بأجل الوفاء 
بالدين، وفي هذه الحالة يتع� على الـدائن رد مـا اسـتفاد بـه جـراء هـذا الوفـاء 

فإذا كان الالتزام الذى � يحـل أجلـه  ،ضـررالمعجل، في حدود ما لحق المدين من 
نقداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانو� أو الاتفـاقي عـن المـدة 
الباقية لحلول الأجل، بشرط ألا يكون الاتفاق على التعويض مخالفـاً للنظـام العـام، 

عـاملات % وفي الم٥فلا يجوز أن يزيد سـعر الفائـدة في المعـاملات التجاريـة عـن 
  .)٢(%٧%، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز سعر الفائدة عن ٤المدنية عن 

                                                                                                                                                      
لها عن طريق التعميد المباشر وذلك بعد وجود مغالاة في أسعار قطع الغيار محـل التوريـد إذا 

لاتها في السوق ولدى الوكيل، وحيث ثبت وجـود تفـاوت كبـ� بـ� أنها تفوق بكث� أسعار مثي
أسعار العقد والتسع�ات المذكورة م� يعد بلا شك غبنا فاحشا وقع على بيت المـال يـؤدي إلى 
انفساخ العقد لأنه � ينعقد أصلا، اعت�د المحكمة تسع�ة الوكيـل الرسـمي مضـافا إليـه نسـبة 

 زام المدعى عليها بأن تغيد للمدعية المبلغ المستحق لها.وال -٪) مصاريف أجور وأرباح١٥(
(1) El Ajouv. Dollar Land Holdings, [1994] 2 All E.R. 685 (C.A.);Gerhard 
Dannemann, TOPIC IV: defenses and objections to liability in restitution 
is unjust enrichment law an officious intermeddler?, Boston University 
Law Review, Vol. 92, 2012, p.998. 

مـن القـانون المـد� المصرـي، حكـم محكمـة الـنقض  ٢٢٧و ٢٢٦يراجع في ذلك المادت�  )٢(
 .١٤/١٢/٢٠٠٤ق، جلسة  ٧٣لسنة  ١٠٧١المصرية، الطعن رقم 
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  الخاصالقانون   ٢١٢٣ المعاملات المدنية السعودي

: وهـذا : إذا كان الدين مستحق الوفاء ولكنه انقضى قبل الوفاء بهالحالة الثالثة
) بقولها ... إذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام � يتحقق سـببه أو زال ١٤٦ما عنته المادة (

لدين معلقا على شرط فاسخ أو واجبـا �قتضىـ عقـد قابـل بعد تحققه، فقد يكون ا
للفسخ أو الابطال، فاذا تحقق الشرط الفاسخ أو حلت الرابطة العقديـة للإبطـال أو 
للفسخ يجب إعادة المتعاقدين إلى النقطة الأولى التي كانا عليهـا قبـل ابـرام العقـد 

، )١(استرداد مـا وفي بـه اع�لا لمبدأ الأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ، فيحق للموفي
ومثاله، كالوارث الذي يوفي دينا على مورثه، وهو يجهل وفاء المـورث لهـذا الـدين، 

  ثم يتب� بعد ذلك وجود مخالصة.
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض في مصرـ أنـه " قـد يـتم الوفـاء صـحيحاً 

م، ومـن ثـم بدين مستحق الأداء ثم يزول الـسبب الـذى كـان مصدراً لهـذا الالتـزا
  .)٢(فإن الالتزام بالرد يقوم �جرد زوال سبب الوفاء"
  الشرط الثا�: اعتقاد الموفي أنه ملتزم بالدين.

يشترط في جميع الحالات السابقة جهل الموفي بأن الـدين غـ� مسـتحق الأداء، 
و�عنى آخر أن يتم الوفاء من جانب الموفي عن غلط. فإذا � يكن هناك أي غلط 

  .)٣(الشخص بالدين وهو يعلم أنه غ� ملزم بالوفاء فلا يجوز له الاستردادوقد وفي 
والأصل أن رد غ� المسـتحق لا يكـون إلا في حالـة الخطـأ الجسـيم مـن جانـب 
الموفي، وتطبيقاً لذلك، قررت الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 

ريـال، كانـت  ١١٤٠٩,٨٣هـا بـرد مبلـغ التمويلية بالرياض بإلزام الشركة المـدعى علي
المدعية قد أرسلتهم عن طريق الخطأ من خلال حوالة بالزيادة عـلى مبلـغ التمويـل 

  .)٤(المستحق للشركة المدعى عليها
من الملاحظ من قرار الدائرة أن الوفاء بالمبلغ إلى الشركة المدعى عليها قد جـاء 

سـتحق، و� تعتـبر الـدائرة الشركـة عن طريق الخطأ، والذي يعد أساساً لرد غـ� الم
المدعى عليها سـيئة النيـة وتلزمهـا بـالث�ر مـن تـاريخ المطالبـة بـه، ولكنهـا اكتفـت 
بالقضاء برد قيمة المبلغ الموفي به غ� المستحق دون �ـار، عـلى الـرغم مـن يقـ� 

م الشركة المدعى عليها بأن المبلغ الموفي به غ� مستحق، حسب� يب� من العقد المـبر 
ب� الشركة المدعى عليها والمدعية، والموضح فيه قيمة المبلـغ الحقيقـي المسـتحق لهـا 

                                                           
  .٢٧١محمد صبري السعدي، شرح القانون المد� الجزائري، المرجع السابق، ص )١(
 .٦١٣، ص٤٣، س١٩/٤/١٩٩٤ق، جلسة  ٥١لسنة  ١٨٦١، ١٧١٦طعنان رق� ال )٢(
 .٢٣٣أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: النظرية العامة للالتزام المرجع السابق، ص  )٣(
م، الصـادر عـن لجنـة الفصـل في ١٠/١٠/٢٠٢٤-هـ٧/٤/١٤٤٦وتاريخ  ٧٧٢/٢٠٢٤القرار رقم  )٤(

 المخالفات والمنازعات التمويلية.
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في ذمة المدعية. أما إذا وفي الموفي مع علمه بحلول الأجل اعتبر هذا منه نزولا عن 
الأجل، أما إذا كان المدين يجهل قيام الأجل، أو كان قد أكره على هـذا الوفـاء فلـه 

  .)١(عوى دفع غ� المستحقالرجوع على الدائن بد
ما نص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه: "في  واستثناءً على ما ورد

) ونصها: "لا محل للرد إذا كان من قـام بالوفـاء ١٤٥الفقرة الثانية من نص المادة (
يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقا، إذا أن يكـون نـاقص الأهليـة أو مكرهـا عـلى هـذا 

وقد التقى مع نظام المعاملات المدنية السعودي جملة من التشرـيعات، كـ�  الوفاء"،
من القانون المد� الع�� أنه: لا محل للرد إذا كان من  ٢٠٣/٢هو الحال في المادة 

قام بالدفع يعلم أنه غ� ملزم �ا دفعه ما � يكن نـاقص الأهليـة أو مكرهـا عـلى 
د� المصري بقولها: " لا محل للرد إذا كان من من القانون الم ٢/ ١٨١الدفـع، المادة 

قام بالوفاء يعلم أنه غ� ملزم �ا دفعه إلا أن يكون نـاقص الأهليـة أو يكـون قـد 
أكره علـى هذا الوفاء"، وإذا كـان الأصـل هـو وقـوع المـوفي في غلـط حملـه عـلى 

غـ� ملـزم  الوفاء �ا يجيز له استرداد ما وفاه، إلا أن وفاء الموفي مع علمـه بأنـه
  .)٢(بالوفاء لا يسوغ استرداد ما دفع بغ� حق

ويتضح من النص أنه يستطيع الموفي استرداد ما وفي به حتى إن كان يعلم أنه 
  يدفع ما ليس مستحقا بأحد أمرين:

إذا كان الموفي ناقص أهلية وقت الوفاء، ففي هذه الحالة يسـتطيع المـوفي  :أولا
ولو كان يعلم وقت الوفاء عدم التزامه بالدين، لأن ناقص الأهلية استرداد ما دفعه 

نقص الأهلية عيب قائم بذاته يؤدي إلى بطلان الوفاء، وهو إجراء قصد منه المنظم 
  .)٣(السعودي وغ�ه من القوان� المقارنة ح�ية ناقصي أو عد�ي الأهلية

 يـاكراه مادإذا كان الموفي مكرهاً على الوفاء، يستوى في ذلك أن يكون الإ  :ثانياً 
، فإذا أكره الموفي على الوفاء كان له استرداد ما دفعه. ومثاله كمن سـبق اأم معنوي

له الوفاء بدين ولكنه فقد المخالصة أو ما يثبت هذا الوفاء، فاضطر إلى الوفاء مرة 

                                                           
، أثر تطور الفكر الإنسـا� عـلى الالتـزام بـرد غـ� المسـتحق في القـانون حسن البيهمد.  )١(

 .١٥المقارن، ص
، مجموعة ٩/٢/١٩٩٣ق، جلسة  ٦٠لسنة  ٤٦٣٤، ٤٤٦٧حكم محكمة النقض المصرية، الطعنان  )٢(

 .٥٤٢، ص٤٤المكتب الفني، س
� المسـتحق في القـانون ، أثر تطور الفكر الإنسـا� عـلى الالتـزام بـرد غـمحسن البيهد.  )٣(

 .٣٢المقارن، ص
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  الخاصالقانون   ٢١٢٥ المعاملات المدنية السعودي

أخرى خوفاً من التنفيذ الجبري على أمواله، فإن ع� عليها فله استرداد مـا دفعـه 
، وفي هـذا )١(علمه بأنه دفع ما � يكن مسـتحقا عليـه وقـت الـدفععلى الرغم من 

السياق � تعتبر محكمة النقض في مصر مقاضاة الموفي والإبـلاغ عنـه إكراهـا لـه 
  .)٢(لحمله على الوفاء
: إذا تجرد الدائن وهو حسن النية من سند الدين أو ض�ناته أو الشرط الثالث

ومفاد هذ الشرط أنه اذا تجـرد وط دعواه، ل حتى سقيترك دعواه قبل المدين الأص
الدائن حسن النية من سند دينـه بـأن أعدمـه، أو مـ� حصـل عليـه مـن ضـ�نات 
تضمن دينه، أو إذا أهمل في تجديد قيد الرهن، أو أبرأ ذمة الكفيل أو ترك دعـواه 

، )٣(قبل المدين الأصلي حتى سقوط الدعوى بالتقادم، وامتناع المحكمة عـن سـ�عها
مـن الرجـوع  -وهـو الغـ� هنـا -) حرمان الموفي١٤٧ه وح�ية له قررت المادة (فإن

على الدائن حسن النية بدعوى استرداد غ� المستحق. وللغـ� الـذي وفي أن يرجـع 
  على المدين الأصلي بالدين بدعوى الإثراء بلا سبب عملا بنص المادة أعلاه.

ن المـد� الكـويتي بـالقول: " من القانو  ٢٦٦ك� ورد هذا الشرط في أصل المادة 
ولا محل لاسترداد المستحق إذا حصل الوفاء من غ� المدين، وترتب عليه أن الدائن 
وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين، أو م� يضمن حقه من تأمينات، أو ترك 

  دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضاءها".
ستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا �ا تسلم، وإذا وإذا كان من تسلم غ� الم

كان سيء النية فإنه يلتزم أيضـاً بـرد الـث�ر التـي كـان جناهـا أو التـي قصرـ في 
جنيها، وذلك من يوم تسلمه الشيء، أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية بحسب 

ع الـدعوى عليـه ، ويلتزم من تسلم غ� المستحق برد الـث�ر مـن يـوم رفـ)٤(الأحوال
  .)٥(برده

                                                           
 . ٤٣٠محمد صبري السعدي، شرح القانون المد� الجزائري، المرجع السابق، ص )١(
، مجموعة ٩/٢/١٩٩٣ق، جلسة  ٦٠لسنة  ٤٦٣٤، ٤٤٦٧حكم محكمة النقض المصرية، الطعنان  )٢(

 .٥٤٢، ص٤٤المكتب الفني، س
 .٢٣٦عامة للالتزام، المرجع السابق، ص أحمد شوقي محمد عبدالرحمن ، النظرية ال )٣(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٧/١المادة  )٤(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٧/٢المادة  )٥(



 
  ٢١٢٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

  الفرع الثا�: 

  أحكام دفع غ� المستحق.
إذا توافرت أركان الإثراء بلا سبب نشأ الالتـزام عـلى عـاتق المـوفي لـه بـرد مـا 
تسلمه للموفي. ولكن يثور التساؤل هل يلتزم الموفي له بـرد مـا تسـلم بغـ� حـق أم 

غـ� المسـتحق. كـ� يثـور  يلتزم أيضاً برد أربـاح و�ـرات مـا قبضـه نتيجـة تسـلمه
التساؤل حول حكم رد من تسلم غ� مستحق وهو ناقص أهليـة. وهنـا ينبغـي بيـان 

الموفي لـه سـيئ أو  أحكام الدفع غ� المستحق ب� ما إذا كان الموفي له حسن النية
حالات خاصة �نع الموفي مـن مطالبـة المـوفي لـه بـدعوى اسـترداد غـ� أو  النية

  .  المستحق
نص نظام المعاملات المدنيـة السـعودي عـلى ذا كان الموفي له حسن النية: : إ أولاً

: " إذا كان من تسلم غ� المستحق حسن النية فلا يلزم بأن يرد إلا مـا تسـلم ، )١(أنه
... " وعبر المشرع الكويتي عن شرط حسن النية في الموفي بقوله: " وإذا كـان مـن 

أن يرد إلا �ا تسلم، وإذا كـان سيء النيـة تسلم غ� المستحق حسن النية فلا يلتزم 
فإنه يلتزم أيضاً برد الث�ر التي كان جناها أو التي قصر في جنيها، وذلك من يوم 

، ويلتـزم )٢(تسلمه الشيء، أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النيـة بحسـب الأحـوال
  .)٣(من تسلم غ� المستحق برد الث�ر من يوم رفع الدعوى عليه برده

  ضوء موقف النظام والقانون المقارن، �كننا إبداء الملاحظات التالية:في 
إذا كان الموفي له حسن النية، يعتقد أنه يتسلم ما هو مستحق لـه، كمـن يتسـلم  ـ

من شخص يستأجر منه عيناً مبلغاً �ظنة أن هذا المبلغ من الإيجار الشـهري المقـرر 
ات عكس ذلك بأن يقيم الـدليل عـلى له، وحسن النية هنا مفترض، وعلى الموفي إثب

  سوء نية الموفي له.
لا يلزم الموفي له حسن النية في هذه الحالة إلا برد ما تسلمه، ولا يكون ملتزما  ـ

برد الأرباح والثمرات، ذلك الحكم الـذى أوضـحته الفقـرة الأولى مـن نـص المـادة 
نـه �لـك إحسن النية ف) من نظام المعاملات المدنية على أنه: "إذا كان الحائز ٦٧٦(

الث�ر التي قبضها مدة حيازته بنية �لكها"، و�قتضى هذا النص، فـإن المـوفي لـه 

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٨المادة ( )١(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٧/١المادة  )٢(
  الكويتي.من القانون المد�  ٢٦٧/٢المادة  )٣(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٢٧ المعاملات المدنية السعودي

حسن النية يكون ملزماً برد ما تسلمه غ� المستحق، دون اعتبار للأرباح التي جناها 
وجب عليه ردها أو رد مثلها  ة، وفي حال كانت أشياء مثلي)١(أو تغي� في سعر العملة

  .)٢(ارها وهو حسن النيةدون �
وبشأن المصروفات، فإن كان الموفي له قد أنفق نفقات ضرورية لحفظ الشيـء  ـ

أو المال الموفي به من الهلاك أو التلف، مثل إيداع المال أحـد الخزانـات الحديديـة 
في أحد البنوك، أو أجرة حارس إذا كان الشيء المـوفي بـه عينيـاً، جـاز لـه مطالبـة 

  المصروفات، ويجوز لها خصمها قبل رد المبلغ غ� المستحق إلى الموفي.الموفي بتلك 
وفي� يتعلق بهلاك الشي (الموفي به) في يد الموفي له حسـن النيـة سـواء كـان  ـ

بالذات، فلا يكون  ةمعين امن النقود أو شيئا مثليا أو عين االمقبوض مبلغ ءهذا الشي
بسبب قوة قـاهرة، سـواء اتخـذت القـوة ملتزما برد الشي إذا كان الهلاك أو التلف 

ىـ مثـل  القاهرة صورة حدث طبيعي من زلزال أو جائحة أو إعصار، أو لسـبب بشر
الحرب أو الثورة أو النزاعات المسلحة، أما اذا كان السبب راجـع للمـوفي لـه بخطـأ 

  .)٣(منه، فإنه يكون ملتزما برد قيمته
ن قد باعه، فإنه يكون ملتزمـا أما إذا تصرف الموفي له بالشيء بعوض كأن يكو  ـ

برد العوض الذي أخذه إلى الموفي، أما إذا كان تصرف الموفي له في الشيـ المـوفي 
  .)٤(به بغ� بعوض، فلا يلزم برد شيء، وللموفي الرجوع للغ� بدعوى الاستحقاق

  : إذا كان الموفي له سيء النية:ثانياً 
: " .... ، وإذا كان سيئ النية )٥(هوقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على أن

فإنه يلزم برد ما تسلم و�اره التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليـوم 
الذي أصبح فيه سيئ النية"، وهو ما توافق فيه نظام المعاملات المدنية بصورة كب�ة 

قولـه: مع القانون المقارن، إذ عبر المشرع الكويتي عن شرط سوء النية في المـوفي ب

                                                           
 .٤٣معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المد�، المرجع السابق، ص)١(
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، المرجع السابق، بنـد )٢(

  .١٦٧٩، ص ٨٣٦
الحـائز حـ� النيـة ) من نظـام المعـاملات المدنيـة عـلى أنـه: " لا يلـزم ٦٧٨نصت المادة ( )٣(

التعويض ع� يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولا عـن أي هـلاك 
أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك أو التلف. أنظر ايضا عبد الرزاق 

  .١٦٨٧،ص ٨٣٩السنهوري، الوسيط، بند 
شرح القانون المد� الجديد، المرجع السابق، بنـد  عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في )٤(

  . ١٦٧٩، ص ٨٣٦
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٨المادة ( )٥(



 
  ٢١٢٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

"وإذا كان سيء النية فإنه يلتزم أيضاً برد الث�ر التي كان جناها أو التي قصرـ في 
جنيها، وذلك من يوم تسلمه الشيء، أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية بحسب 

، ويلتزم من تسلم غ� المستحق برد الـث�ر مـن يـوم رفـع الـدعوى عليـه )١(الأحوال
من تسلم غ� المستحق برد الث�ر من يوم رفع الدعوى  وعلى أي حال يلتزم .)٢(برده

  عليه بطلب رده.
يتضح من النص أعلاه أنه إذا كان من تسلم غ� المستحق سيئ النية وكان يعلـم 
أنه تسلم غ� مستحق له، فإنه يلتزم بجانب رد ع� مـا تسـلمه أو مقـداره، أن يـرد 

بضها من اليـوم الـذي أصـبح أرباح و�ار وفوائد ما قبضه والتي أيضا قصر في ق
  فيه سيئ النية.

  من خلال نصوص النظام والقانون المقارن �كننا إبداء الملاحظات التالية:
في حالة ما إذا كان الموفي له سيء النيـة فإنـه يتعـ� عليـه رد غـ� المسـتحق  ـ

نظام المعاملات المدنية السعودي بـالنص  مضافاً إليه ما حصله من فوائد، عبر عنها
:" يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميـع الـث�ر التـي قبضـها والتـي )٣(على أنه

قصر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سـيئة النيـة، ولـه أن يسـترد مـا 
أنفقه في إنتاج هذه الث�ر"، وأكدت محكمة النقض المصرية على شرط سـوء النيـة 

ليـه الفوائـد والـث�ر التـي حصـل عليـه، لإلزام الموفي له برد غ� المستحق مضافاً إ
فقضت:" التزام المستلم لغ� الحق برده مضافاً إليه الفوائد شرطه أن يكون المسـتلم 

  .)٤(سيء النية"
نتجها أو أفإذا كان الشي الموفي به شيئا مثمرا، التزم الموفي له برد الث�ر التي  ـ

 في جنيها وذلـك اعتبـارا مـن قيمتها إذا كان قد استهلكها، وقيمة الث�ر التي قصر
يوم تسلمه للشيء، وذلك لأنه فوت على الموفي فرصة محققـة للاسـتفادة مـن تلـك 

  قصر في جنيها فكان نصيبها العطب والهلاك. يالث�ر الت
ولا يعفي الموفي له سيء النية من رد الشيء الموفي بـه حتـى وإن هلـك بفعـل  ـ

وفي به، ذو طبيعة قابلة للهلاك حتـى وإن قوة قاهرة، ما � يثبت أن هذا الشيء الم
                                                           

 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٧/١المادة  )١(
  من القانون المد� الكويتي. ٢٦٧/٢المادة  )٢(
 لسعودي.) من نظام المعاملات المدنية ا٦٧٦) المادة (٢الفقرة ( )٣(
المرجـع في معـوض عبـد التـواب: ، منشـور في ١٥/٦/١٩٩٩ق، جلسة  ٦١لسنة  ٥٠٧٩الطعن  )٤(

  .٤٦التعليق على نصوص القانون المد�، ص



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٢٩ المعاملات المدنية السعودي

ظل بيد مالكه. وهذا ما أشار إليه كذلك نظام المعـاملات المدنيـة السـعودي بـالنص 
:" الحائز سيئ النية مسؤول عن هلاك الشي، أو تلفه ولو كان ذلك بسبب )١(على أنه

  كه".لا يد له فيه، إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مال
أن الموفي له حسن النية لا يكون حسن النية بالمطلق، بل إنه قد يتسـلم مـا هـو  ـ

غ� مستحق، ويعلم بذلك فإنه يكون سيئ النية، وتسرى عليه أحكام الموفي له سيء 
  .)٢(النية، من حيث رد الفوائد والث�ر

كـأن وقد يلجأ الموفي له سيء النية إلي التصرف في الشيء الموفي بـه بعـوض  ـ
  يبيعه أو يرهنه، وهنا يلتزم الموفي له بالرد أو بدفع قيمة العوض وقت قبضه.

وقد يتصرف الموفي له سيء النية بالشيـء المـوفي بـه بغـ� عـوض، وفي هـذه  ـ
الحالة يكون ملزماً برد قيمة الشيء الموفي به، لكون المـوفي لـه سيء النيـة يتحمـل 

  .)٣(تبعة تصرفه في ملك غ�ه، مع علمه بذلك
واتفقت أحكام محكمة التمييز الكويتية مع مـا ورد في نظـام المعـاملات المدنيـة 
من تحول المستلم من حسن النية إلي سيء النية، �ا يلزمه برد الدين غ� المسـتحق 
و�اره، إذ قضـت " بـأن المسـتلم يكـون سيء النيـة مـن تـاريخ تسـلمه للـدين غـ� 

ين والث�ر من تاريخ استلامه الدين، ومن ثم المستحق، ومن ثم يكون ملزماً برد الد
 اها �ـار وصـف% من تاريخ صرفه للمبلغ وحتى �ام السداد ب٧تلزمه المحكمة بدفع 

  .)٤(للمبلغ الذى تسلمه بدون وجه حق"
: حالات خاصة �نع الموفي من مطالبـة المـوفي لـه بـدعوى اسـترداد غـ� ثالثاً 

  المستحق.
ء من غ� المدين وكان الموفي له حسن النيـة قـد إذا حصل الوفا: الحالة الأولى

تجرد من سند الدين، وقد أشار نظام المعاملات المدنية السـعودي إلى هـذه الحالـة 
: " لا محـل لاسـترداد غـ� المسـتحق إذا حصـل الوفـاء مـن غـ� )٥(بالنص على أنـه

� المدين، وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قـد تجـرد مـن سـند الـدين أو مـ
حصل عليه من الض�نات أو ترك دعواه قبـل المـدين الأصـلي حتـى انقضـاء المـدة 
المعينة لس�عها، وللغ� الذي وفي أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكـام 

                                                           
  ) من نظام المعاملات المدنية السعودي٦٧٨) المادة (٢الفقرة ( )١(
ق في القـانون ، أثر تطور الفكر الإنسـا� عـلى الالتـزام بـرد غـ� المسـتحمحسن البيهد.  )٢(

 .٣٦المقارن، ص
 .٤٣٢محمد صبري السعدي، شرح القانون المد� الجزائري، المرجع السابق، ص  )٣(
 .١٦/٤/٢٠٠٥تجارى، جلسة  ٢٠٠٤لسنة  ٩٧٩، ٧٠١الطعنان )٤(
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي١٤٧المادة ( )٥(



 
  ٢١٣٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

هذا النظام". و�قتضى هذه المادة لا يحق للموفي الرجـوع بـدعوى اسـترداد غـ� 
  لتالية:المستحق للموفي له إذا توافرت الشروط ا

  ل.ي: أن يحصل الوفاء من الغ� وليس من المدين الأصالشرط الأول
: أن يكون الدائن حسـن النيـة، �عنـى أنـه يعتقـد أن الغـ� ملـزم الشرط الثا�

  بوفاء الدين.
: أن يكون الدائن قـد تجـرد مـن سـند الـدين المثبـت لحقـه، إمـا الشرط الثالث

لافه والتخلص منه، أو تجرد من الض�نات بتسليمه للمدين الحقيقي أو الغ� أو بإت
التي حصل عليها للوفاء بحقه كالكفالة، أو الرهن الرسمي أو الحيازي، بعـد تسـلمه 
الوفاء غ� المستحق، أو ترك دعواه في مطالبة المدين الحقيقي بالوفاء حتى سـقط 

  حقه بالتقادم في رفع الدعوى.
  لية.: إذا كان الموفي له ناقص أهالحالة الثانية

وعـن أثــر نقــص أهليــة المــوفي في ســداد غــ� المســتحق فقــد أوضــحها نظــام 
: " إذا � تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسـلم غـ� )١(المعاملات المدنية السعودي بالقول

المستحق فلا يكون ملزما إلا بالقدر الذي أثُرى به"، وهى حالـة تلاقـى فيهـا نظـام 
ن المقارن، إذ عبر القـانون الكـويتي عـن هـذه المعاملات المدنية السعودي مع القانو 

الحالة بالقول: " إذا � تتوفر أهلية التعاقد فـيمن تسـلم غـ� المسـتحق فـلا يكـون 
  .)٢(ملتزماً بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبراً قانوناً 

ناقص أهلية وتسلم عـلى  اوفي ضوء ما سبق، يتضح أنه إذا كان الموفي له شخص
لوفاء شيئا معينا أو مثليا وهلك هذا الشي أو تلف، فلا يلتـزم نـاقص الأهليـة سبيل ا

برد شيء إلى الدائن، لأنه � ينتفع بشيء، أما إذا انتفع من هذا الدين، فـلا يكـون 
إلا بالقدر الذى انتفع منه قانوناً، حتـى وإن كـان سيء النيـة،  هالموفي له ملزماً برد

لناقص الأهلية، قصد منهـا تـوف� رعايـة تشرـيعية  وهي حالة من التمييز الإيجا�
  .)١(لهذه الفئة الخاصة، ح�ية لذمتها المالية

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٤٩المادة ()١(
  من القانون المد� الكويتي. ٢٦٨المادة  )٢(
، تقدير التعويض الناشئ عـن الإثـراء بـلا سـبب في نظـام المعـاملات د. محمد الأحمدي )١( 

 .٤٩المدنية السعودي، ص



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٣١ المعاملات المدنية السعودي

  الفرع الثالث: 

  سقوط دعوى استرداد غ� المستحق بالتقادم.
بالتعريج على أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، فقد وجدنا أنـه � يحـدد 

بلا سبب أو استرداد غـ� المسـتحق أو  مدة خاصة للسقوط بالتقادم لدعوى الإثراء
هم بقوله:" لا تسمع الدعوى الناشئة عـن نالفضالة، وإ�ا جاء بحكم مشترك في� بي

الإثراء بلا سبب أو دفع غ� المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ 
 علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء(عشر) سنوات مـن

  .)١(تاريخ نشوء الحق"
وطبقا لنص المادة تسقط دعـوى اسـترداد مـا دفـع بغـ� حـق بانقضـاء أقصرـ 

  المدت�:
ثلاث سنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن دفـع غـ� المسـتحق بحقـه في  ـ

  الاسترداد.
عشر سنوات من اليوم الذي نشأ فيه الحق في الاسترداد وهو يـوم دفـع غـ�  ـ

  المستحق.
المقارن، اعتنق جانب من التشريعات موقف نظام المعاملات المدنية  وفي القانون

السعودي من عدم إفراد حكم خاص لسقوط دعوى استرداد غ� المستحق، ك� هو 
الحال في القانون المد� الكـويتي الـذى أحـال في ذلـك إلي مـدة سـقوط دعـوى 

ت الإثـراء بـلا الإثراء بلا سبب، باعتبارها دعوى استرداد غ� المسـتحق أحـد حـالا 
سبب، وهى ثلاث سنوات من التاريخ الذى علم فيه المضرور بحقه في التعويض، أو 

  .)٢(خمسة عشر عاما من تاريخ نشوء الحق
ونلاحظ أن معظم التشريعات العربية قد اختلفـت مـع نظـام المعـاملات المدنيـة 

 قـدرها السعودي بشأن مدة التقادم من تـاريخ نشـوء الحـق في الاسـترداد، فبيـن�
النظام السعودي بعشر سنوات، فإن التشريعات المختلفة قدرتها �ـدة خمسـة عشرـ 
عاماً، والسـقوط بالتقـادم لـيس مـن النظـام العـام، بـل لا بـد لمـن شرع السـقوط 

، ونحيـل في بيـان ذلـك إلي حكـم المحكمـة التجاريـة )٣(بالتقادم لمصلحته الدفع بـه

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٩المادة ()١(
  من القانون المد� الكويتي. ٢٦٣المادة  )٢(
أحكام التقادم المـانع لسـ�ع الـدعوى في نظـام المعـاملات م الدهيمي: د. على بن إبراهي )٣(

المدنية بالمملكة العربية السعودية، مجلة البحوث الفقهية والقانونيـة، كليـة الشرـيعة والقـانون، 
 .١٤٤٣، ص٢٠٢٤، يناير ٤٤جامعة الأزهر، العدد 
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 سـ�ع دعـوى دفـع غـ� المسـتحق بالرياض، التي قضت بسـقوط حـق المـدعى في
سنوات مـن تـاريخ نشـوء  ١٠بانقضاء ثلاث سنوات من علم الدائن بحقه، و�ضي 
، وشـاطرها الـرأي محكمـة )١(الحق، وهو ما ترى معه المحكمة عدم سـ�ع الـدعوى

النقض في مصر بشأن دفع غ� المستحق بشأن استرداد الأجرة الزائـدة عـن الحـد 
ية، بقولها: " إن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء الأقصى للأجرة القانون

أقصر المدت�، إما �ضي ثلاث سنوات تسرى من اليوم الـذي يعلـم فيـه المسـتأجر 
سنة من وقت دفـع  ةبحقه في الاسترداد، أو في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر 

  .)٢(من القانون المد� ١٨٧الأجرة، وفقاً لل�دة 
مة التمييز الكويتيـة أن الـدفع بالتقـادم في الـدعاوى المختلفـة لا واعتبرت محك

، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقـاء نفسهــا، دون أن )٣(يتصل بالنظام العام
يبديه من شرع هذا الدفع لمصلحته، ومن ثم تكون في حالة من الاتفاق حول هـذه 

  النقطة مع أحكام النظام والقضاء السعودي�.
لى ذلك، فإن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضـوعية، فهـو ينصـب عـلى علاوة ع

الحق في رفع الدعوى، أو الحق الإجـرا�، وهـو منفصـل عـن الحـق الـذى رفعـت 
  .)٤(الدعوى لح�يته

                                                           
 .هـ١/٨/١٤٤٥بتاريخ  ٤٥٣٠٧٣٥١٨٤المحكمة التجارية بالرياض، القرار  )١(
 .٤١٧، ص٣٠، س٢٣/٥/١٩٧٩ق، جلسة  ٤٦لسنة  ١٨٣حكم محكمة النقض، الطعن  )٢(
، المســتحدث فــي المـواد التجاريـة والمدنيـة ١٥/١١/٢٠٠٥تجـارى، جلسـة ٧٦٠/٢٠٠٤الطعن )٣(

والع�لية والأحوال الشخصية وحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصـية 
 .١١/٥٠٦، ٢٠١٦والع�لية، 

، مجلـة القضـاء والقــانون ١٦/٢/٢٠٠٩، جلسـة٧٠٣/٢٠٠٥محكمـة التمييـز الكويتيـة، الطعـن )٤(
 .٣٧٩، ص١، ج٣٧س
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  المطلب الثا�: 

  Officious Intermeddlingالفضالة 
) ١٥٠واد من (تعتبر الفضالة أحد تطبيقات الإثراء بلا سبب والتي نصت عليها الم

  :)١() من نظام المعاملات المدنية، وتعرف الفضالة في النظام بأنها١٥٨إلى (
"الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجـل لحسـاب شـخص آخـر، 

  دون أن يكون ملزماً بذلك". 
وفي القانون المقارن، فقـد عـرف القـانون الكـويتي الفضـالة بأنهـا: "أن يتـولى 
شخص عن قصد القيام بعمل عاجـل لحسـاب شـخص آخـر، دون أن يكـون ملزمـاً 

  .)٢(بذلك"
ورد تعريف الفضالي في موسوعة ويكيبيديا بأنه" الشخص الذي يعمـل طواعيـة، 

، الـذي يقحـم نفسـه في بدون أن يطلب منه، بدون أن يفرض عليه واجـب قـانو�
  .)٣(شؤون الأخرين، ثم يطلب أجرا أو مقابلاً لخدماته"

ونرى في ضوء ما تقدم، أن الفضالة �ر �رحلت�: المرحلـة الأولى يقـوم فيهـا 
الفضولي من تلقاء نفسه بعمل لصالح غ�ه، دون أن يكون ملزمـا بـذلك، لا التـزام 

انيــة ففيهــا يقــر المنتفــع أو رب العمــل قــانو� ولا التــزام طبيعــي. أمــا المرحلــة الث
فـ تصرفـاته إلي  تصرفات الفضالي، ويكون الفضولي هنا في مكانـة الوكيـل، تنصر

  رب العمل أو المنتفع.
المتدخل في شؤون الغ� متفضلا، وقد س�ه النظام الفضـولي، أمـا الغـ�  دويع

  الذي تم التدخل لمصلحته فيسمى المنتفع. 
، فالفضـولي يقـوم بـأمر ضروري ومـن )٤(مـن التطفـلوالفضالة من التفضل لا 

الشؤون العاجلة، كقبول هبة عن رب العمل، أو التعاقـد مـع مقـاول لإصـلاح منـزل 
شخص آخر مهدد بالسقوط، أو التعاقد مع طبيب معالج لمعالجة شخص آخر مريض 

  فاقد للوعي، دون أن يكون موكلا في ذلك.
ع�، يتنـاول الفـرع الأول شروطهـا وفي� يـلي نتنـاول دراسـة الفضـالة في فـر 

  ويوضح الفرع الثا� أحكام الفضالة، وذلك على النحو التالي:

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٠المادة ( )١(
 من القانون المد� الكويتي. ٢٦٩المادة  )٢(

(3) en.m.wikipedia.org. 
لوسيط في شرح القـانون المـد� الجديـد، المرجـع السـابق، عبد الرزاق احمد السنهوري، ا )٤(

  .٥٣٠ص
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  الفرع الأول: شروط الفضالة
ــة أوضــحها نظــام المعــاملات المدنيــة، والقــانون المقــارن،  للفضــالة شروط ثلاث
 واعتبرها البعض تشكل الأركان الثلاثة مجتمعة للفضالة، وهى الـركن المـادي: وهـو

قيام الفضولي بشـأن عاجـل لحسـاب شـخص آخـر، ركـن معنـوي، وهـو أن يقصـد 
، وهو أن يقوم الفضولي بهذا العمل دون الفضولي مصلحة رب العمل، وركن قانو�

  ، تلك الشروط التي نوضحها على النحو التالي:)١(أن يكون هناك إلزام قانو� عليه
ومفـاد هـذا شـخص آخـر،  : أن يتولى الفضولي القيام بشأن عاجل لحسـابأولاً

الشرط أن يكون العمل الذي يقوم به الفضولي عملا ضروريا للمنتفـع، �عنـى أنـه 
  عمل سيقوم به المنتفع وإن � يقم به الفضولي. 

ويسـتوي في هـذا العمـل أن يكـون تصرفـا قانونيـا أو عمـلا ماديـا. فالتصرــف 
محصولات زراعية مملوكـة القانو� كقبول الفضولي لهبة لصالح المنتفع، أو أن يبيع 

للغ� لتفادي تلفها، أو أن يـوفي الفضـولي بـدين عـلى المنتفـع توقيـا للحجـز عـلى 
أمواله. أما التصرف المادي فمثاله قيام الفضـولي ببنـاء جـداره الآيـل للسـقوط، أو 
إطفاء حريق شب في منزل جاره، أو أن يدفع الفضولي المصروفات الدراسـية عـن 

  .)٢(ل من دراستهالمنتفع حتى لا يفص
أن هنـاك ثلاثـة أسـباب بومن خلال تعاريف الفضالة سالفة الذكر �كننا القول 

تجيز للفضولي التدخل والقيام بعمل لصالح المنتفع، وهى إذا أذن القاضي بذلك، أو 
كــان العــرف يفــرض ذلــك، أو كــان هنــاك حالــة ضرورة للمنتفــع تســتلزم تــدخل 

لقول بأن تدخل الفضالي لا يكفي قيامـه لمجـرد الفضولي، وهو ما دعا البعض إلى ا
تحقيق نفع لرب العمل أو المنتفع، بل يجب أن يكون هناك ضرورة لندخل الفضـالي، 
ك� هو الحال مع الفضولي الذى يشـترى قطعـة أرض للمنتفـع لمجـرد أنهـا صـفقة 
رابحة، فهي وإن كانت مربحة للمنتفـع إلا أنهـا غـ� ضروريـة، لا يجـوز لمـن قـام 

 افضوليا ولا يكون المنتفع ملتزم دلشراء الرجوع على المنتفع بدعوى الفضالة، لا يعبا
ن تدخله خطأ يستوجب مسؤوليته التقصـ�ية، إلا إذا أقـر المنتفـع إأمامه، بل  ءبشي

  . )٣(تدخل الفضولي فتتبع أحكام الوكالة
 ونجد أثراً لهذا الشرط من شروط الفضالة في قضاء محكمة النقض في مصرـ،

التي قضت: " لا يكفي لتبرير قيام الفضالة أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعـاً 

                                                           
 .٥٦المرجع في التعليق على نصوص القانون المد�، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب، )١( 
عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، المرجع السـابق، ص  )٢(

٥٢٧ 
 ٥٢٨المرجع السابق ،ص  )٣(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٣٥ المعاملات المدنية السعودي

ومفيداً، بل لا بد أن يكون ضرورياً، أي شأناً عاجلاً، ما كان لرب العمـل أن يتـوا� 
  .)١(عن القيام به"

  : أن يقصد الفضولي من قيامه بهذا الشأن تحقيق مصلحة للشخص الآخر.ثانياً 
الفضالة قيام الفضولي بشأن عاجل للمنتفع، بـل لا بـد أن تتجـه لا يكفي لتحقق 

نية الفضولي لتحقيق مصلحة للمنتفع. غ� أنه لا يشترط أن تنصرف نيـة الفضـولي 
):" ولـو ١٥١إلى العمل لمصلحة المنتفع وحده، بل تتحقق الفضالة كـ� نصـت المـادة (

لمـا بـ� الشـأن� مـن  كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسـه قـد تـولى شـأن غـ�ه
ارتباط �نع من القيام بأحده� منفصلاً عـن الآخـر". ومثالـه، الشرـيك في الملـك 

 هفضوليا بالنسبة لشرـيكه، لأنـ دالذي يقوم بترميم المال المملوك له ملكية شائعة، يع
وإن كان الترميم يعود له �صلحة، فهـو أيضـا يحقـق مصـلحة شريكـه في الوقـت 

  .)٢( هنفس
انصرفت نية القائم بالعمل (المتدخل) إلى تحقيق مصـلحة لنفسـه وحـده،  أما إذا

فإنه لا يكون فضوليا حتـى ولـو تحققـت المصـلحة للمنتفـع ولا يرجـع عـلى الأخـ� 
، ومثاله، قيام المستأجر بإجراء تحسينات في الع� المـؤجرة بغيـة )٣(بدعوى الفضالة

يعمل لمصلحة نفسه، وهـو شرط نجـد  الانتفاع بها، فهو لا يعتبر فضوليا للمؤجر لأنه
له أثراً في قضاء محكمة النقض المصرية التي قضت بأن: " الفضـالة تتحقـق كلـ� 
تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأنهاً لنفسه القيام بعمل عاجل لحسـاب غـ�ه، 

  .)٤(لما ب� الشأن� من ارتباط، لا �كن القيام بأحده� منفصلاً عن الآخر"
   لا يكون الفضولي قد قام بالعمل تنفيذاً لالتزام عليه.: أثالثاً 

يشترط لوصف الشخص الذى يقوم بشأن عاجل للمنتفع فضوليا ألا يكون ملتزما 
مـن التزامـه  ابالقيام بهذا الشأن، وإلا كان التزام الفضولي القيام بهذا العمل جزء

، فهـو التـزام )٥(ءهالقانو� أو الطبيعي، كولي الأمر الـذى ينفـق عـلى زوجتـه وأبنـا
طبيعي تجاههم، حتى وإن � يفرضه نظام الأحوال الشخصية، ولا يكـون الشـخص 
في هذه الحالة فضولياً. علاوة على ذلك، فلا يعد فضوليا المقاول الـذي أقـام بنـاء 
للدائن وفق المواصفات التي قـدرها رب العمـل، وكانـت حاجتـه ماسـة لهـذا البنـاء 

حد فروع الشركة، لأن عقد المقاولة يلزمه بذلك، أو المهندس للسكن فيه، أو لافتتاح أ 
                                                           

 .٢٣٨، ص٢٥، مجموعة أحكام النقض، س٢٨/١/١٩٧٤ق، جلسة  ٣٨لسنة  ٣٢١الطعن رقم  )١(
 ٤٥٩محمد لبيب، دروس في نظرية الالتزام، مرجع سابق ،ص  )٢(
   ٥٣٠عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، مرجع سابق، ص  )٣(
 .١٨/٤/١٩٧٧ق، جلسة  ٤٠ لسنة ٥٦٢حكم محكمة النقض المصرية، الطعن  )٤(
 .من نظام الأحوال الشخصية السعودي ١٣٥-١٢٤المواد من  )٥(
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مـن التـزام يفرضـه عقـد  االذى وضع لـه التصـمي�ت، كـون عمـل المهنـدس نابعـ
، ولا يعـد وسـيط الأوراق الماليـة حـال تقد�ـه لـرب العمـل )١(الاستشارات الهندسية

الالتزامات التـي  استشارات قانونية فضولياً، لأن الالتزام بالنصح والإرشاد هو أحد
  .)٢(يفرضها العقد، في مقابل التزامات مالية يرتبها العقد لصالح الوسيط

وخلصـت محكمـة التمييـز الكويتيـة إلي أنـه لا تقـوم الفضـالة إذا وجـد التــزام 
ن حالـة الفضـالة تقتضىـ تنفيـذ العمـل لصـالح إتعاقدي ب� الفضولي والمنتفع، إذ 

. وفي ذات السياق، � تعتبر أحكام القضـاء )٣(نو�المنتفع دون التزام تعاقدي أو قا
الأمري� المساعدة التي يقدمها المحامي إلى وكيله من قبيـل الفضـالة، بـل يفرضـها 
التزام تعاقدي، حتى وإن � يكن مكتوباً، بخلاف الحالات التي يكـون فيهـا توكيـل 

لتـزام تعاقـدي لا من المتهم للمحامي، فلا يث� الأمر هنا صعوبة، إذاً ومـع وجـود ا
  .)٤(�كن معه وصف المحامي بالفضولي

                                                           
، ٢٠٠٤، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، ٢د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، ط )١(

 .٤٥ص
ةـ وأثــاره في الفقــه الإسـلامي والقــانون الوضــعي، دار  )٢( د. إبـراهيم علــوان، عقــد السمسر

 .٦٥، ص٢٠٠٩لإسكندرية، الجامعة، ا
، ٢٤/٦/٢٠١٩مــد� جلســة  ١٢٢/٢٠١٩،  ٦١حكــم محكمــة التمييــز الكويتيــة، الطعنــان  )٣(

المسـتحدث فـي المواد التجارية والمدنية والع�لية والأحوال الشخصية ، الإصدارات من الثالث 
 .٩٧، ص٢٠٢٢عشر حتى السادس عشر، 

(4)Lingel v. Olbin, 8 P.3d 1163, 1173 (Ariz. Ct. App. 2000); Johnson v. 
Wright, 682 N.W.2d 671, 680 (Minn. Ct. App. 2004); Frank v. TeWinkle, 
45 A.3d 434, 439 (Pa. Super. Ct. 2012); Bradley C. Tobias, Officious 
Intermeddling or Protected First Amendment Activity? The 
Constitutionality of the Constitutionality of Prohibitory Champerty Law 
After Citizen United, Wm. & Mary Bill Rts. J., Vol. 22, 2014, p.1312. 



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٣٧ المعاملات المدنية السعودي

  الفرع الثا�: أحكام الفضالة
نتناول في هذا المطلب أحكام الفضالة عند تحقـق شروطهـا. حيـث يترتـب عـلى 
تحقق شروط الفضالة أحكاما تنشأ التزامات على عاتق كل من الفضـولي والمنتفـع. 

  فرع مستقل.في وسنعرض لكل منه� 
) من نظام المعاملات ١٥٦) إلى (١٥٣لتزامات الفضولي أشارت المواد من (: اأولاً 

  المدنية إلى عدة التزامات على عاتق الفضولي وهي:
مـن  أن �ضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرتـه بنفسـه ـ

مـن نظـام  ١٥٣ب� الالتزامات الواقعة على عاتق الفضولي مـا نصـت عليـه المـادة 
: " يجب على الفضولي أن �ضي في العمـل الـذي بـدأه )١(عاملات المدنية على أنهالم

إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يعلم المنتفـع بتدخلـه فـور 
مــن  ١٥٣اسـتطاعته". وفي القــانون المقـارن، فقــد وجـدناَ نصوصــاً مقابلـة للــ�دة 

مـن القـانون المـد� الكـويتي  ٢٧١ادة النظام، ونحيـل في بيـان ذلـك إلى نـص المـ
بقولها: " يجب على الفضولي أن �ضيـ في العمـل الـذى بـدأه إلى أن يـتمكن رب 
العمل من أن يتولاه بنفسه". ويرمي المنظم من وراء هذا النص أنـه مـن تـدخل في 
شؤون غ�ه دون أن يطلب منه كان واجبا عليه ألا يترك العمل الذي بدأه، بل يلتزم 

  ، )٢( فيه لمصلحة المنتفعبالمضي
وإن كان هناك من رأى أن استمرار الفضولي في العمل وحده لا يكفي لتحقيق  

هذا الالتزام، بل يتع� عليه إخطار رب العمل بتدخله متى أمكن ذلك، حتى يـتمكن 
رب العمل من مباشرة عمله بنفسه، وحتـى �كـن لـرب العمـل والمنتفـع مـن تقـدير 

للفضولي، وما تحمله من مصروفات، لتكون معبرة عـن الواقـع، التعويضات المقررة 
.والغايـة التـي ابتغاهـا المـنظم مـن هـذا الأمـر هـي ح�يـة )٣(وليس بتقدير جزافي

مصالح المنتفع التي قد يحدثها انقطـاع الفضـولي عـن الاسـتمرار في العمـل الـذي 
اً، وتشـمل الأعـ�ل بدأه لصالح المنتفع، سواء كان هذا العمل ماديا أو تصرفا قانونيـ

المادية حراسة أشياء مملوكة للمنتفع أو رعايتها، أو إطفاء حريق حتـى يـأ� المنتفـع 
ويبـاشر هـذه الأعـ�ل بنفسـه. أمـا التصرـفـات القانونيـة فمثالهـا وهـو مـا يبرمــه 
الفضولي من عقود باسـمه أو باسـم المنتفـع لصـالح الأخـ�، فيجـب عليـه هنـا أن 

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٢المادة ( )١(
عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، المرجع السـابق، ص  )٢(

٥٣٨. 
معوض عبد التـواب، المرجـع في التعليـق عـلى نصـوص القـانون المـد�، المرجـع السـابق،  )٣(

 .٧٠ص



 
  ٢١٣٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

ن المنتفع من مباشرة العقد الذي أبرمـه الفضـولي نيابـة �ضي في عمله حتى يتمك
  .)١(عنه
ويثور تساؤل هنا مفاده، هل التزام الفضولي �واصـلة العمـل الـذى بـدأه هـو  

  التزام مطلق، أم التزام يرد عليه استثناءات؟
الإجابة على هذا السؤال أن التزام الفضولي �واصلة العمـل الـذى بـدأه لـيس  

لمصلحة  ضـررإذ �كن للفضولي وقف هذا العمل إذا � يترتب عليه ، امطلق االتزام
المنتفع أو رب العمل، أو إذا ما استطاع الفضولي إثبات أن المنتفع لا �كن أن يباشر 

  .)٢(العمل بنفسه أو ورثته من بعده كان له أن يتوقف
ضيـ في علاوة على التزام الفضـولي بالمأن يعُلم المنتفع بتدخله فور استطاعته  ـ

العمل الذي بدأه، يجب عليه أيضا أن يعلم المنتفع بتدخله متى اسـتطاع ذلـك، ولعـل 
الغاية من ذلك أولا، أن العمل الذي يقوم به الفضولي هـو لمصـلحة المنتفـع، وثانيـا 
م�رسة المنتفع لحقه في نهي الفضولي عن إ�ـام العمـل وأيضـا حقـه في مبـاشرة 

  العمل بنفسه بدلاً من الفضولي.
مـن القـانون المـد� الكـويتي عـلى هـذا  ٢٧١وتنص الفقرة الأخ�ة من المـادة  

الالتزام بالقول: " ك� يجـب عـلى الفضـولي أن يبـادر بإخطـار رب العمـل بتدخلـه 
  عندما يتيسر له ذلك".

: " يجـب عـلى )٣(كـ� نـص النظـام عـلى أنـهأن يبذل عنايـة الشـخص المعتـاد  ـ
الناشـئ عـن  ضــررالمعتاد، ويكون مسؤولاً عن الالفضولي أن يبذل عناية الشخص 

 ٢٧٢/١خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وجد مسـوغ لـذلك". وتـنص المـادة 
من القانون المد� الكويتي: " يلتزم الفضولي بـأن يبـذل في القيـام بالعمـل عنايـة 

النـاجم عـن خطئـه".  ضــررالشخص العادي، فإن قصر في ذلك التزم بتعـويض ال
من النص أن نوع التزام الفضولي هـو بـذل عنايـة ولـيس تحقيـق نتيجـة، إذ يتب� 

يتع� على الفضولي بذل عناية الرجل المعتاد للوصول إلى النتيجة المرجـوة. ومعيـار 
الشخص المعتاد هو ألا ينحرف الفضولي في القيام بعمله عن سلوك الرجل المألوف 

طـأ يسـأل عنـه الفضـولي، وإذا العادي، وأن أي انحراف في هذا السـلوك يكـون خ
ضرار للمنتفع، فللقاضي تخفيف مسؤولية الفضولي إه ئأخطأ الفضولي ونتج عن خط

عن هذا الخطأ لأنه متفضل في تدخله لمصلحة المنتفع، ونيتـه تشـفع لـه في تخفيـف 

                                                           
  ٥٣٨عبد الرزاق احمد السنهوري: المرجع السابق، ص  )١(
 . ٤٦٣محمد لبيب، دروس في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص  )٢(
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٤المادة ( )٣(



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٣٩ المعاملات المدنية السعودي

، وقد يرتكب الفضولي خطئاً )١(المسؤولية، فينقص القاضي التعويض المستحق للمنتفع
  .)٢(لفضالة فيسأل في هذه الحالة عن أساس المسئولية التقص�يةخارج نطاق ا

وقد نص نظـام يكون الفضولي مسؤولا إذا عهد إلى غ�ه بكل العمل أو بعضه،  ـ
: " إذا عهد الفضولي إلى غـ�ه بكـل العمـل أو )٣(المعاملات المدنية السعودي على أنه

ل �ا للمنتفع مـن الرجـوع بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلا
مباشرة على المعهود إليه". وعن التزام الفضولي بتحمل المسـئولية عـن عمـل الغـ�، 

من القانون المد� الكويتي بقولهـا: " إذا عهـد الفضـولي إلي  ٢٧٣فقد نصت المادة 
غ�ه بالعمل كله أو بعضه، كـان مسـئولاً عـن أع�لـه في مواجهـة رب العمـل، دون 

رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغ�". قد يحصل في الواقـع  الإخلال بحق
أن يعهد الفضولي إلى شخص آخر أن يقوم بالنيابة عنه بالأع�ل التـي بـدأها كلهـا 
أو بعضها، ويكون المعهود إليه (نائب الفضـولي) مسـؤولا أمـام الفضـولي في حـ� 

فـع الرجـوع مبـاشرة عـلى مسؤولية الفضولي قا�ة أمـام المنتفـع. كـ� يجـوز للمنت
  .)٤(المعهود إليه بطريق الدعوى المباشرة

وعن التـزام الفضـولي بتقـديم د. أن يقدم الفضولي حسابا ع� قام به للمنتفع، 
حساب للمنتفـع فقـد نـص نظـام المعـاملات المدنيـة السـعودي عـلى هـذا الالتـزام 

تقـديم حسـاب عـ� : "يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وب)٥(بالقول
مـن  ٢٧٤قام به للمنتفع"، ذلك الالتزام الذى أوضحته الفقـرة الأخـ�ة مـن المـادة 

 االقانون المد� الكويتي بالقول: " ك� يلتزم الفضولي بأن يقدم لـرب العمـل حسـاب
  ع� قام به، على نحو ما يلتزم به الوكيل قبِل الموكل"

حصل عليه أو يقبضه مـن مـال للمنتفـع يلتزم الفضولي بأن يرد إلي المنتفع ما ت 
  أثناء قيامه بالعمل لصالح المنتفع. 

ومثال ذلك أن يبيع الفضولي محصولا زراعيا مملوك للمنتفع خشية تلفه، أو أن  
للمنتفع، أو أن يكـون قـد اسـتوفي حقـا للمنتفـع فـلا  ايجني محصولاً زراعياً مملوك

ل أو جني �اره ولا المال الـذي يجوز للفضولي أن يستفيد شخصيا من �ن المحصو 

                                                           
 .٣٤٥صبري السعدي، شرح القانون المد� الجزائري، المرجع السابق، ص  محمد )١(
إبراهيم سيد أحمد، المسـئولية عـن عمـل الغـ� والإثـراء بـلا  –أشرف أحمد عبد الوهاب  )٢(

 .١٥٧سبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القضاء، ص
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٥المادة ( )٣(
دالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديد، المرجع السـابق، ص عب )٤(

٥٤٢ 
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٦المادة ( )٥(



 
  ٢١٤٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –الأربعون و  الرابعالعدد 

قبضه لصالح نفسه، وأن قيام الفضولي بـرد مـا أخـذه مـن رب العمـل هـو إعـ�ل 
  .)١(لالتزامات الوكيل تجاه موكله

كذلك يجب على الفضولي أن يقدم للمنتفع حسابا عن الأعـ�ل التـي قـام بهـا  
مـه بالعمـل لصالح المنتفع من أجـل تقـدير التعـويض المسـتحق للفضـولي نظـ� قيا

لمصلحة المنتفع ومن أجل رد ما تحصل عليه بسبب الفضـالة، التـزام الوكيـل بتقـديم 
كشف حساب لموكله لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه، ويقع على عاتق الوكيـل عـبء 

  .)٢(إثبات الإعفاء
  ثانياً: التزامات المنتفع

زامات أوضـحها نظـام إذا وقع على الفضولي التزامات، فإنه يقع على المنتفع الت
:" ...، على المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي )٣(المعاملات المدنية على أنه

عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضـه عـن التعهـدات التـي التـزم بهـا وأن يـرد لـه 
الـذي  ضــررالنفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عـن ال

  العمل".لحقه بسبب قيامه ب
من القانون المـد� الكـويتي التزامـات المنتفـع،  ٢٧٦من جانبها، أوضحت المادة 

بقولها: يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عنايـة 
الشخص العادي ولو � تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالـة يكـون رب العمـل 

التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات ملزماً بأن ينفذ التعهدات 
التي التزم بها، وبأن يرد له النفقات الضرـورية والنافعـة التـي سـوغتها الظـروف، 

ــــن ال ــــه ع ــــأن يعوض ـــــرروب ــــل. ض ــــه بالعم ــــبب قيام ــــه بس ــــذي لحق   ال
  ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله، إلا أن يكون من أع�ل مهنته".

ملات المدنية السعودي والقانون المقارن أنه يقع على يتضح من نص نظام المعا
  عاتق المنتفع عدة التزامات، والتي تشتمل على: 

مـن بـ� التزامـات أن ينفذ المنتفع التعهدات التي عقـدها الفضـولي لحسـابه  ـ
المنتفع أو رب العمل التي بينها نظام المعـاملات المدنيـة السـعودي تنفيـذ التعهـدات 

ضولي، لكون الفضولي يعد نائباً أو وكيلاً عن المنتفع إذا كان قد بذل التي أبرمها الف

                                                           
إبراهيم سيد أحمد، المسـئولية عـن عمـل الغـ� والإثـراء بـلا  –أشرف أحمد عبد الوهاب  )١(

 .١٥٨اء ، صسبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القض
، المســتحدث ٧/١٢/١٩٩٢تجـارى،  ١٩٩٢لسـنة  ١٦٢حكم محكمة التمييز الكويتيـة، الطعـن  )٢(

، ٢٠١٦فــي المـواد التجاريـة والمدنيـة والع�ليـة والأحـوال الشخصـية، المجلـد الحـادي عشرـ، 
 .٣٣٢ص

 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٧المادة ()٣(
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، ومـن )١( في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو � تتحقق النتيجة المرجـوة، .."
ثم فإن تصرفات الوكيل تكون نافذة بحق الموكل، وهذه الوكالة هـذه وكالـة قانونيـة 

صرف آثارها إلى المنتفع بـأن يكـون دائنـا مصدرها نص النظام، وتترتب عليها أن تن
، ولا يكون لمن تعاقد معـه الفضـولي أن يرجـع عليـه )٢(بالحقوق ومدينا بالالتزامات

وإ�ا يرجع على المنتفع، وهو ما يلـزم المنتفـع بتنفيـذ التعهـدات والالتزامـات التـي 
  .  )٣(عقدها الفضولي لحسابه

قــدمنا أن بهــا الفضــولي،  أن يعــوض الفضــولي عــن التعهــدات التــي التــزم ـــ
الفضولي قد يقوم بعمل لصالح المنتفع، فقد يتعاقـد الفضـولي باسـمه شخصـيا مـع 
مقاول لبناء جدار جاره المنتفع الآيل للسقوط، وبطبيعة الحال، ينشأ عـن هـذا العقـد 
التزامات على عاتق الفضولي يؤديها تجاه المقاول، فـإذا قـام الفضـولي بالتزاماتـه 

  .)٤(عه، فإنه يرجع على المنتفع �ا أداهالمن تعاقد م
ويجب أن يكون التعويض الذى يقدمه لـرب العمـل للفضـولي متناسـباً مـع مـا  

قدمه له من منفعة، وما بذله من جهد في سبيل درء المخاطر عن رب العمل، علاوة 
  .)٥(على المصروفات التي يكون الفضولي تحملها في تحقيق مصلحة رب العمل

المنتفع بأن يرد للفضولي النفقات الضرـورية والنافعـة التـي سـوغتها  أن يلتزم ـ
ومفــاد هــذا الالتــزام بــأن يــرد المنتفــع إلى الفضــولي جميــع النفقــات الظــروف، 

الضرورية التي أنفقها الفضولي لصالح المنتفع. وهذا ك� قدمنا كـالتزام الموكـل في 
  .)٦(�ثابة نيابة نظاميةرد النفقات الى الوكيل، لأن ما قام به الفضولي هي 

                                                           
 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي.١٥٧ة (الفقرة الأولى من الماد )١(
يراجع في ذلك حكم محكمة النقض المصرية التي قضـت بأنـه لا تكـون الوكالـة إلا حيـث  )٢(

، ١٩/٦/١٩٦٩ق، جلسـة  ٣٥لسـنة  ٢٣٨يقوم الوكيل بعمل قـانو� لحسـاب الموكـل. الطعـن رقـم 
اب: المرجـع في التعليـق ، منشور في معـوض عبـد التـو ١٠٠٢، ص٢٠مجموعة المكتب الفني، س

 .٥٨على نصوص القانون المد�، المجلد الثالث، ص
 .٤٦٥محمد لبيب، دروس في نظرية الالتزام ، المرجع السابق، ص  )٣(
عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـد� الجديـد، المرجـع السـابق،  )٤(

 .٢٩٣زائري، المرجع السابق، ص ، محمد صبري السعدي، شرح القانون المد� الج٥٥١ص
المسـئولية عـن عمـل الغـ� والإثـراء بـلا إبراهيم سيد أحمد،  –أشرف أحمد عبد الوهاب  )٥(

 .١٦٣سبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القضاء، المرجع السابق، ص
عبـاس عجــب، أسـباب بطــلان العقــود بـ� الفقــه الإســلامي وقـانون المعــاملات المدنيــة  )٦(
م، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ١٩٨٤سودا� لسنة ال

 .١٥٤م، ص ٢٠١٠كلیة الدراسات العلیا، السودان، 
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وأخ�اً، بقى لنا إثارة مسألة الأهليـة القانونيـة المطلوبـة في دعـوى الإثـراء بـلا 
  سبب ودفع غ� المستحق والفضالة، فإننا نلخصها على النحو الا�:

في دعوى الإثراء بلا سبب، لا تشترط أهلية في الم�ي، فهو يلتزم بـرد مـا : أولا
  يم التمييز.أثرى به حتى لو كان عد

وفي دعوى دفع غ� المستحق فـإن المتسـلم أو المـدفوع لـه فيشـترط فيـه : ثانياً 
  ك�ل الأهلية، وإلا � يكن مسؤولا إلا بالقدر الذي أثرى به.

أما في الفضالة فقد سكت المـنظم السـعودي عـن تخصـيص نـص خـاص : ثالثاً 
لنصـوص النظاميـة للأهلية المطلوبة في تصرف الفضولي، و�كن أن يسـتنتج مـن ا

للفضالة ضرورة توفر الأهلية الكاملة للفضولي، خاصـة فـي� يبرمـه مـن تصرفـات 
قانونية لصالح المنتفع. أما بالنسبة للمنتفـع فلـم يـنص المـنظم في نظـام المعـاملات 
المدنية على توافر درجة معينة مـن الأهليـة، وإن كـان شرط الأهليـة �كننـا القـول 

من  ١٥٢لة الوكالة التي نص عليها المنظم السعودي في المادة بوجوبه، قياساً على حا
نظام المعاملات المدنية بالقول: " تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفـع مـا قـام بـه 

  الفضولي".
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  الخاصالقانون   ٢١٤٣ المعاملات المدنية السعودي

  الخا�ة:

خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات التـي �كـن عرضـها عـلى 
 النحو التالي:

  النتائج:

اء بلا سبب قاعدة قانونية تعنـي اسـتفادة شـخص مـا عـلى حسـاب يعد الإثر  ـ١
شخص آخر دون وجه حق شرعي أو نظامي، وأن إثـراء المـ�ي هـو سـبب مبـاشر 
لإفقار المفتقر، م� يستوجب على الم�ي على حساب المفتقر أن يرد له ما أثرى بـه، 

د، أو حتـى روع إذا كـان مصـدره القـانون أو العقــولا يكون سبب الإثراء غ� مشـ
  العرف باعتبار العرف مكملاً للقانون.

يتخذ الإثـراء صـوراً متعـددة، فقـد يكـون ماديـاً أو معنويـاً، مبـاشراً أو غـ�  ـ٢
مباشر، وإن كان الإثراء المعنوي قد لاقى انتقاداً من جانـب الفقـه، كـ� قـد يكـون 

�نـع  ياه، أو سـلبيجابيا بإدخال الم�ي في ذمته المالية مـالا لا حـق لـه فيـإ الإثراء 
  إنقاص ذمته المالية بتحمل نفقات شيء.

يقع الإثراء بلا سبب على الشخص حتى وإن كان غ� مميز، ما دام أن ذمته  ـ٣
  المالية قد أثريت �قدار ما افتقره الطرف الآخر.

في حالة دفع غ� المستحق فقد يكون المـوفي لـه حسـن النيـة لا يعلـم بـالمبلغ  ـ٤
ليه، إلا أنه يعلم بعد ذلك بعدم استحقاقه له، وهنا يكـون مـوفي لـه الذى تم دفعه إ

سيء النية، يتع� عليه رد المبالغ غ� المستحقة وفوائدها أو القانونية، وتحمـل تبعـة 
هلاكها إذا كان الشيء الموفي به عينيناً، حتى مع توفر حالة القـوة القـاهرة، مـا � 

  ه، سواء كان بحوزة الموفي أو الموفي له.تكن طبيعة الشيء الموفي به تنبئ بهلاك
لا يكفي لقيام الفضالة فقط أن يكون العمـل الـذى ينفـذه الشـخص لحسـاب  ـ٥

روري أن يكـون ضروريـا، وأن يكـون فعلـه ـشخص آخر عملاً مفيداً، بـل مـن الضـ
  الشخص بدون إلزام، سواء كان هذه الإلزام مصدره القانون أو العقد.

ة نيابة نظامية، وهـو مـا نزلة علم المنتفع أو رب العمل �الفضالة في حال دتع ـ٦
نفقهـا الفضـولي لصـالح المنتفـع، أيلزم المنتفع رد جميـع النفقـات الضرـورية التـي 

ىـ في  فـات الوكيـل تسر وتنفيذ كافة الالتزامات التي أبرمهـا الفضـولي، كـون تصر
  مواجهة الموكل.
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لا سـبب بحيـث جعلهـا مـن خلط المنظم السـعودي بـ� الفضـالة والإثـراء بـ ـ٧
مـن أوجـه اخـتلاف شـتى، وتعـد  تطبيقات الإثراء بلا سبب، على الرغم م� بينه�

من مصادر الالتزام، وهـو مـا يسـتدعي معـالجته� في موضـع�  االفضالة مصدر 
  منفصل�.

  � ينص المنظم السعودي على أهلية الفضولي في نظام المعاملات المدنية. ـ٨
  التوصيات:
راسة مجموعة من التوصيات نضعها ب� يدي المنظم الكريم، عسىـ أن تقدم الد

يأخذ بها في تطوير نظام المعاملات المدنية �ا يتوافق مع طبيعة الموضـوعات التـي 
  يتم معالجتها، وذلك على النحو التالي:

توصي الدراسة �عالجة المنظم السـعودي للـنص �عالجـة الإثـراء بـلا سـبب  ـ١
  وص مستقلة في نظام المعاملات المدنية.وليس صوره في نص

توصي الدراسة المنظم السعودي �عالجة أهلية الفضولي، التي أغفلهـا نظـام  ـ٢ 
المعـاملات المدنيـة، إذ أن الفضـالة مثـل الوكالـة التـي تقتضىـ أن يتمتـع الفضــولي 
فـات الفضـولي  بالأهلية القانونية، فضلاً عـن ضرورة بيـان المـنظم السـعودي لتصر

  ص الأهلية أو عدمها.ناق
توصي الدراسة �عالجة المنظم السعودي للفضالة باعتبارهـا مصـدراً مسـتقلاً  ـ٣

  من مصادر الالتزام، وليس أحد تطبيقات الإثراء بلا سبب ك� هو عليه الحال.
ضرورة مد المنظم السعودي مدة السـقوط بالتقـادم في دعـاوى الإثـراء بـلا  ـ٤

ستحق والفضالة لتكون خمسـة عشرـ عامـاً، بـدلاً مـن سبب ودعوى استرداد غ� الم
يتسع الوقت أمام المفتقر لرفع دعواه، وهـو مـا أخـذت بـه كـل  حيثعشرة أعوام، ب

 التشريعات في دول الخليج العر�.



الإثراء بـلا سـبب وتطبيقاتهـا في نظـام     
  الخاصالقانون   ٢١٤٥ المعاملات المدنية السعودي

 قا�ة المصادر والمراجع 
فـي المسـؤولية المدنيـة، دراسـة  ضـرر، تعويض الـإبراهيم الدسوقي أبو الليل -١

  م.١٩٩٥يلية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة الكويت تحليلية تأص
ــوان -٢ ــانون د. إبــراهيم عل ــاره في الفقــه الإســلامي والق ةـ وأث ، عقــد السمسرـ

  م.٢٠٠٩الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
، النظرية العامـة للالتزام(المصـادر الإراديـة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن -٣

  م.٢٠٠٨م)، بدون دار نشر، وغ� الإرادية للالتزا
المسـئولية عـن عمـل الغـ� إبراهيم سيد أحمـد،  –أشرف أحمد عبد الوهاب  -٤

، دار العدالـة ١والإثراء بلا سبب في ضوء آراء الفقه والتشريع وأحكام القضـاء، ط
  م.٢٠١٨للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ة تحليليــة ـاســ، التقــادم في المنازعــات الإداريــة، در يدـبهجــت جــودة الســد.  -٥
  م.٢٠١٦ر، ـ، بدون دار نش١مقارنة، ط

، محـاضرات في الإثـراء عـلى حسـاب الغـ� في تقنينـات د. سلي�ن مـرقس -٦
البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، مطابع دار النشر للجامعـات المصرـية، 

  م.١٩٦١القاهرة، 
البشـ�، الـوجيز في عبد المجيد الحكـيم، عبـد البـاقي البكـري، ومحمـد طـه  -٧

نظريــة الالتــزام في القــانون المــد� العراقــي، العاتــك لصــناعة الكتــاب، القــاهرة 
  م.٢٠٠٩
، الموجز في شرح القانون المد� مصـادر الالتـزام، الجـزء عبد المجيد الحكيم -٨

  م.١٩٧٤، المكتبة القانونية ، بغداد ،٤الأول ،ط 
ح القـانون المــد� الجديــد، ، الوســيط في شر عبـد الــرزاق أحمـد الســنهوري -٩

، ٢نظريـة الالتـزام بوجــه عـام، مصــادر الالتـزام، الجــزء الأول، المجلـد الثــا�، ط
  م.٢٠٠٥منشورات الحلبي الحقوقية، ب�وت،

عجب، عباس حمـزة محمـد، أسـباب بطـلان العقـود بـ� الفقـه الإسـلامي  -١٠
نـة، رسـالة دكتـوراه، م، دراسـة مقار ١٩٨٤وقانون المعاملات المدنية السـودا� لسـنة 

  م.٢٠١٠جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلیة الدراسات العلیا، السودان،
، إثـراء ١عدنان سرحان، المصادر غ� الإرادية للالتزام، الحق الشخصيـ، ط -١١

  م.٢٠١٠للنشر والتوزيع، الأردن ، 
ثراء بلا ، محمد عبد الإله موسي، مروان عضيد عزت، الإ عضيد عزت محمد -١٢

سبب والفضـالة في القـانون المـد� العراقـي، المجلـة الجزائريـة للعلـوم السياسـية 
 .٦٩، ص٢٠٢٢، ديسمبر ١٩)، العدد ٢(١٣والعلاقات الدولية، المجلد 
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أحكام التقادم المانع لس�ع الدعوى في نظام د. على بن إبراهيم الدهيمي،  -١٣
ودية، مجلة البحوث الفقهية والقانونيـة، كليـة المعاملات المدنية بالمملكة العربية السع

  م.٢٠٢٤، يناير ٤٤الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 
، الإثراء بلا سبب في ضوء التشريع المغر�، رسالة ماجسـت�، عمر الرواكب -١٤

كلية العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجت�عيـة، جامعـة الحسـن الثـا�، المغـرب، 
  م.١٩٩٢
، شرح القانون المـد� السـوري، دار القلـم العـر�، دار فتون علي خ� بك -١٥

  م.٢٠٠٤الرفاعي للنشر والتوزيع، 
فـات فيصـل -١٦ ، الطبيعـة القانونيـة للإثـراء بـلا سـبب، المجلـة الجزائريـة الشر

  م.٢٠٢٢، ٢، عدد ٧للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
يض الناشئ عن الإثـراء بـلا سـبب ، تقدير التعود. محمد بن عواد الأحمدي -١٧

في نظام المعاملات المدنيـة السـعودي، دراسـة تحليليـة وتأصـيلية، الجمعيـة العلميـة 
  .هـ١٤٤٥القضائية السعودية، الرياض، 

، شرح القـانون المـد� الجزائـري، النظريـة العامـة محمد صبري السـعدي -١٨
  م.١٩٩٢، دار الهدى، ١للالتزامات، المجلد 

ــة، طلبيــب شــنب د. محمــد -١٩ ، منشــأة المعــارف، ٢، شرح أحكــام عقــد المقاول
  م.٢٠٠٤الإسكندرية، 

، دروس في نظرية الالتزام: مصادر الالتزام، دار النهضـة محمد لبيب شنب -٢٠
  م.١٩٧٦العربية،

، أثر تطور الفكر الإنسا� على الالتزام برد غ� محسن عبد الحميد البيهد.  -٢١
، ٢٠١٤، ٥٥ارن، مجلة البحوث القانونية والاقتصـادية، عـدد المستحق في القانون المق

  .٥١ص -١ص
، أثـر تغـ� قيمـة النقـود عـلى مقـدار مشعل محمد عـلى غنـيم المطـ�يد.  -٢٢

التعويض في القانون� المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ع� 
  م.٢٠١٣شمس، 

م التضـاممي بـ� غيـاب الـنص ، الالتـزاد. محمود خـ� محمـود العـداون -٢٣
القانو� وحضور التطبيق القضا�، المجلـة الدوليـة للقـانون، جامعـة قطـر، المجلـد 

  م.٢٠٢٢الحادي عشر، العدد الأول، 
عـية الجديـد لعـام د. محمود على عبد السلام وافي -٢٤ ، مبادئ المرافعـات الشر
  .١٠٩م، ص٢٠١٦-هـ١٤٣٧، مكتبة الرشد، ٢، طهـ١٤٣٥
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، أثر التغ� في قيمة النقود على الالتزامات في الفقـه دياب الشاعرمحمود  -٢٥
  م.٢٠٠٤، ١الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ط

المرجع في التعليق على نصوص القانون المـد�، المجلـد معوض عبد التواب،  -٢٦
  م.٢٠٠٤، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ٧الثالث، ط

ياس� محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المـد�، مصـادر الحقـوق  -٢٧
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عـ�ن ٢الشخصية، مصادر الالتزامات، الجزء الأول،ط

  م.٢٠١١،
: الإثـراء عـلى حسـاب الغـ� بـلا سـبب في د. يعيش رجـب مجيـد الكبيسيـ -٢٨

  م.١٩٨٦نون، دون دار نشر، بغداد، الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقا
  الأنظمة والقوان�

مــ،  ١٨/٠٦/٢٠٢٣هــ الموافـق:  ١٤٤٤/١١/٢٩نظام المعاملات المدنيـة السـعودي -١
 الـوزراء مجلـس وقرار هـ١٤٤٤/١١/٢٩ وتاريخ) ١٩١/م) رقم المل� المرسوم�وجب 

  ـ.ه١٤٤٤/١١/٢٤ وتاريخ) ٨٢٠( رقم
  مواقع الإنترنت

محاكم كاليفورنيا، الفرع القضا� بكاليفورنيـا، قـوان� التقـادم، متـاح عـلى  -١
  .م١٩/٦/٢٠٢٤  لزيارة، تاريخ ا/https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع 
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